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ملخّص

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الحمايــة المدنيــة لمنتجــات عمــل المحامــي، وقــد تم تحديــد نطــاق البحث 
بمســألة صياغــة العقــود وربطهــا بحقــوق المؤلّــف، حيــث يعــدّ العقْــد أهــم وســيلة للمعامــات الماليــة، 
ومــا يتضمنــه هــذا العقْــد مــن حقــوق والتزامــات يحكــم عمليــة تنفيــذه، فهــو المرجــع باعتبــاره قانــون 
المتعاقدَيْــن لحســم أيّ خــاف يثــار بشــأن بنــوده. وعــى هــذا تظهــر أهميّــة صياغــة العقْــد وتحريــر فقراتــه 
بطريقــة يمكــن مــن خالهــا حســم تلــك المنازعــات التــي تثــار بــن طرفيــه. وهــذه الصياغــة لهــا قواعــد 
ــة  ــد، أو الغاي ــف العقْ ــات، أو تكيي ــوع الالتزام ــد ن ــة، أو تحدي ــق باللغ ــي تتعل ــك الت ــواء تل ــول س وأص
منــه، وضرورة ألّا يتعــارض هــذا العقْــد مــع الأنظمــة والتعليــمات واللوائــح، وهــذا كلّــه يتطلّــب مهــارة 
ــد  ــث أن الجه ــر البح ــد أظه ــون؛ كالمحامــي. وق ــرة لا يمتلكهــا ســوى مــن كان متخصّصًــا في القان وخ
ــد كاف  ــود العقْ ــة بن ــه في كتاب ــذي يتبع ــي ال ــلوب الإبداع ــة والأس ــم بالصياغ ــل القائ ــن قب ــذول م المب
ــدي بقواعــد حقــوق المؤلّــف، بحيــث لا يســتطيع  ــة نموذجــه العقْ ــه، وحماي ــف علي لإضفــاء صفــة المؤلّ
ــه، وذكــر اســم  ــدي واســتخدامه في التعامــل، مــالم يقــم بإجــراء تغيــرات في الغــر أخــذ نموذجــه العقْ

المؤلّــف الأصــي عليــه. 
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Abstract

This research tackles the protection of the attorney’s work-products. It also covers contracts 
drafting and copyright. The contract is considered as the most important means of financial 
transactions. The rights and obligations of this type of contract govern the process of its execu-
tion. It is the only reference to consider when resolving any dispute over its articles. Therefore, 
the drafting of the contract is important in resolving the disputes that arise between the parties. 
Contract drafting has rules and principles related to language and the type of obligations, as well 
as to the contract’s content and aim. It is also crucial that the contract matches the regulations, 
instructions, and laws. This requires the skills and experience of a law graduate, such as a lawyer. 
This study showed that the efforts exerted by the contract drafter and his/her creative writing 
style are sufficient to bequeath him/her the authorship and the copyright of the contract. It is 
not legitimate that a third party uses the model of the contract for their own purposes unless 
they make changes to it or mention the author who drafted the original contract. 
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مقدّمة

ــود والأوراق  ــق، كالعق ــن الوثائ ــة م ــي مجموع ــكل روتين ــة بش ــم اليومي ــياق أعماله ــون في س ــج المحام ينت
مــة للمحاكــم التــي تنشــئ، أو تنظــم العاقــات القانونيــة، أو تحمــي الحقــوق ســواء في المعامــات المدنيــة،  المقدَّ
ــود،  ــك العق ــخ تل ــب - بنس ــاب مكات ــن، أو أصح ــن آخري ــوا محام ــواء كان ــر - س ــوم الغ ــة، ويق أو التجاري
ــأتي  ــا ي ــابقة. وهن ــزة وس ــة جاه ــة عقْدي ــى صياغ ــد ع ــر يعتم ــذا الغ ــائع أن ه ــن الش ــا، لك ــادة صياغته أو إع
ــكل  ــد بش ــة العقْ ــم بصياغ ــخص القائ ــة1 للش ــح الحماي ــف تمن ــوق المؤلّ ــة حق ــن حماي ــل أن قوان ــؤال: ه الس
إبداعــي كمســتند قانــوني؛ بحيــث يكــون بإمكانــه مقاضــاة الغــر حينــما يســتخدم نموذجــه العقْــدي الــذي قــام 

ــره؟ ــه وتحري هــو بصياغت

ويعــد تحريــر العقْــد وصياغــة بنــوده فنًّــا يحتــاج إلى درايــة وخــرة، ولــه أســس وقواعــد ينبغــي مراعاتهــا مــن 
أجــل تحقيــق العدالــة2، وبالرغــم مــن عــدم وجــود نــصّ في القانــون يوجــب عــى المتعاقديــن كتابــة عقودهــم، 
ذلــك لأن الأصــل في العقــود هــو الــراضي. ومــا الكتابــة - باســتثناء العقــود الشــكلية - إلّا للإثبــات، غــر أنــه 
ا كتابــة العقــود منعًــا لضيــاع الحقــوق، وتفاديًــا للوقــوع في خطــأ قانــوني3. ولقــد أثبــت الواقــع  مــن المهــم جــدًّ
أن هنــاك الكثــر مــن المنازعــات التــي تنشــأ بــن أطــراف العقْــد ترجــع إلى عــدم الدقّــة في كتابــة بنــود العقْــد؛ 
مــا يــؤدّي إلى حــالات مــن فســخ العقْــد وبطانــه، أو أن المتعاقديــن يدرجــان في عقْدهمــا بنــودًا، ولا ينتبهــان إلى 
التبعــات القانونيــة المرتبــة عليهــا، كــما في حــال إدراجهــم شرط التحكيــم، واختيــار الجهــة المختصــة في حكــم 

فــض النــزاع الــذي ينشــأ بينهــما. 

ووفقًــا لمــا تقــدم؛ فمــن الأفضــل أن يختــص أحــد رجــال القانــون، كمحــام مثــاً، بمهمــة صياغــة العقْــد، 
ــا أو مدنيًّــا، ويلتــزم بمجموعــة مــن القواعــد في هــذه الصياغــة، بــما فيهــا التأكــد مــن أهليّــة  ــا كان نوعــه تجاريًّ أيًّ
المتعاقديــن، والألفــاظ المســتخدمة في عبــارات العقْــد، ووضــع التزامــات عادلــة فيهــا، مــع مراعــاة حســن النيــة 
في كل ذلــك. ونظــرًا لاختــاف ظــروف إبــرام عقْــدٍ مــا مــن آخــر، فالمفــروض أن تتــم صياغــة كل عقْــد عــى 
حــدة دون الاعتــماد عــى نمــوذجٍ معــدٍّ مســبقًا لهــذا الغــرض. وبــا شــك فالشــخص الــذي يبــدع، أو يبتكــر في 
صياغــة هــذا العقْــد يبــذل جهــودًا تقــوّم بالمــال في لغــة القانــون، وينبغــي حفــظ حقوقــه، وذلــك بالاعــراف 
لــه بصفــة المؤلّــف، وعــدّ مــا ينتجــه مــن نــماذج عقْديــة مــن قبيــل المصنفّــات التــي ينبغــي أن يســبغ القانــون 
حمايتــه عليهــا، شــأنها شــأن المصنفّــات المحميــة الأخــرى، كالتصاميــم المعماريــة والمحــاضرات وغرهــا. أمّــا أن 

نقصــد بالحمايــة: الحمايــة المدنيــة، وهــي تختــص بحمايــة الشــخص )المحامــي في موضــوع البحــث( في ممارســة حقوقــه ومكناتــه وحريّاتــه، مــن خــال   1
وســائل هيــأ القانــون الخــاصّ لــه اســتخدامها عنــد تعرضــه لــرر غــر مــروع؛ جــراء الاعتــداء عــى حقوقــه الأدبيــة والماليــة. للمزيــد: بمــو برويــز 

خــان الدلــوي، النظريــة العامــة للحمايــة المدنيــة، ط 1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــروت، 2014، ص 332. 
في هذا المعنى يراجع: طالب حسن موسى، "الصياغة القانونية فكرًا ومادة"، مجلة جامعة دهوك، مج. 14، ع. 2، 2011، ص 216.   2

الإلكــروني: الرابــط  عــى  متــاح  بحــث  العقــود"،  أشــهر  إلى  الإشــارة  مــع  العقــود  صياغــة  ومهــارات  "متطلبــات  العبــودي،  محســن   3 
 http//www.eastlaws.com، ص 1، تاريخ زيارة الموقع: 2019/9/23. 
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يــأتي كل شــخصن ينويــان إبــرام عقْــد بينهــما ويقومــان باستنســاخ هــذا النمــوذج العقْــدي، وملئــه ثــم توقيعــه 
- خاصّــة في مكاتــب بيــع العقــارات - فهــذا بــا شــك إهــدار لحــق مــن ابتكــر هــذا النمــوذج. 

 أهمية موضوع البحث

ــبيل  ــى س ــف واردة ع ــوق المؤلّ ــة حق ــة بحماي ــات الخاصّ ــى أن المصنفّ ــو القانون1ع ع ــاء ومرِّ ــع فقه يُم
المثــال لا الحــر، وفي الوقــت الــذي يســبغ المــرّع حمايتــه عــى المصنفّــات المكتوبــة، إلا أنــه لم يوضــح - عــى 
ــد النموذجــي الــذي يُعــدّه  ــد، أو العقْ ــات المكتوبــة في حــدّ ذاتهــا، فصياغــة العقْ ــة المصنفّ وجــه الدقــة - ماهيّ
ويُحــرّره شــخص مــا بشــكل مبتكــر، تجتمــع فيــه صفــة المؤلّــف، ويُعــدّ مــا يحــرّره مــن قبيــل المصنفّــات التــي 
ــذل مــن الجهــود في ســبيل  ــا كامــاً ويب ــاً، يومً ــا مث يتوجــب حمايتهــا، فليــس مــن المنطــق أن يقــي محــامٍ م
ــا لاستنســاخ قــام  ــا آخــر، أو مكتبً ــه يتفاجــأ أن محاميً ــان، وإذا ب ــد لموكّلــه مــع متعاقــد ث إعــداد وصياغــة عقْ
بعمــل صــورة مطابقــة وطبْــق الأصــل لعقْــده دون أدنــى موافقــة منــه. ومــن هنــا فــإن أمــر إعــداد وصياغــة 
العقــود يفضّــل أن يكــون بيــد المحامــن المهنيّــن، لكــي تكــون بنــود العقْــد واضحــة وســهلة في الدلالــة عــى 
نيّــة المتعاقديــن؛ لتقليــل المنازعــات، وتســهيل مهمّــة القضــاء في التفســر مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فليــس 
مــن المســتبعد أن يرفــع الشــخص القائــم بصياغــة العقْــد دعــوى حمايــة حقوقــه في التأليــف عــى مــن انتهــك 
ــف لحــل المنازعــات، ومــن خــال ســد  ــة حقــوق المؤلّ ــون حماي هــذه الحقــوق، حينهــا يلجــأ القــاضي إلى قان
ــة، ســوف يــد القــاضي  ــف الخــاصّ بصياغــة العقــود وشــموله بالحماي ــة المصنّ الفــراغ التريعــي بشــأن حماي

حكمــه بــا شــك. 

إشكاليّة البحث

نجــد في أحيــان كثــرة، في واقــع المعامــات الماليــة - خاصّــة تلــك التــي تتعلــق ببيــع وإيــار العقــارات 
ــوم  ــم يق ــن، ث ــد المحام ــل أح ــن قب ــر م ــكل مبتكَ ــا بش ــزة تمّــت صياغته ــة جاه ــماذج عقْدي ــاك ن - أن هن
ــذول  ــد المب ــراث بالجه ــدم الاك ــظ أن ع ــا يلح ــه، وهن ــع علي ــا والتوقي ــلء أحده ــدان بم ــخصان متعاق ش
مــن قبــل الشــخص القائــم بالصياغــة - ســواءٌ مــن حيــث لغــةُ صياغــة العقْــد، أو شــكلُه، أو مضمونُــه، 
بــما يحتويــه مــن بنــود عقْديــة - يُعــدّ مشــكلة كبــرة ينبغــي تداركهــا. وفي الحقيقــة هنــاك فــراغ تريعــي 
في النظــام القانــوني العراقــي فيــما يتعلــق بعــدم وجــود نــص صريــح يحمــي صياغــة العقــود المبتكــرة، مــع 
العلــم بــأن الأفــكار الــواردة في النــماذج العقْديــة المبتكــرة والمعــرّ عنهــا بشــكل إبداعــي لا تقــل أهميتهــا 
عــن أهميــة مثياتهــا في الكتــب، والبحــوث العلميــة، والمصنفّــات المنشــورة، والمحميــة، بموجــب قوانــن 
حقــوق المؤلّــف؛ وبذلــك فــإن عــدم حمايــة منتجــات عمــل المحامــي بقوانــن حــق المؤلّــف، يعــد نقصًــا في 

ــا.  ــن تداركه أيضً ــدّ م ــون لا ب القان

انظر: عصمت عبد المجيد بكر، حقوق المؤلّف في القوانن العربية، منشورات زين الحقوقية، بروت، 2018، ص 133.   1
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أسباب اختيار الموضوع

إذا كانــت البحــوث في الســابق تهتــم ببيــان التزامــات فئــة معينــة، وبيــان مســؤوليتهم المدنيــة - كالمحامــن 
مثــاً - ففــي الواقــع هنــاك حقــوق أيضًــا لهــؤلاء المحامــن، ومــن بينهــا حقهــم الأدبي عــى المصنّــف، المتمثــل 
في صياغــة بنــود أيّ عقْــد مــدني كمصنـّـف مكتــوب بشــكل إبداعــي. ولا جــدال في أن قيــام شــخص لــه خــرة 
بصياغــة العقــود ســيمنع، بــا شــك، الكثــر مــن المنازعــات التــي ســتثار بشــأن العقْــد بــن طرفيــه، وهــذا لا 
يتأتــى إلا بالاعــراف بصفــة المؤلّــف لهــؤلاء، خاصّــة بعــد انتشــار شركات المحامــاة المهنيــة المدنيــة، والتــي تعــدّ 
صياغــة العقــود مــن بــن أنشــطتها؛ لــذا جــاء هــذا البحــث لإضافــة نشــاط آخــر إلى قائمــة المصنفّــات الأدبيــة 

لكــي تحظــى بحمايــة حــق المؤلّــف في قوانــن الملكيــة الفكريــة. 

أقسام البحث

ســوف نعالــج موضــوع البحــث مــن خــال تقســيم الدراســة فيــه إلى مطلبــن، يخصــص أولهــما لبيــان ماهيّة 
صياغــة العقْــد ومــررات حمايتهــا، أمــا المطلــب الثــاني فســيخصص لبحــث الحريــة في العقْــد، ومــدى إمكانيــة 

حمايــة بنــود نــماذج العقــود المدنيــة مــن خــال قوانــن حقــوق المؤلّــف. 

المطلب الأول: ماهيّة صياغة العقْد ومبررات حمايتها 

ــد، وثانيهــما لمــررات حمايــة صياغــة  يقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن، يخصــص أولهــما لماهيــة صياغــة العقْ
ــد بقوانــن حقــوق المؤلّــف.  العقْ

الفرع الأول: ماهيّة صياغة العقْد 

ــث  ــه، حي ــع والفق ــف في التري ــه تعاري ــدت ل ــد وج ــح، فق ــه واض ــدّ ذات ــد بح ــى العقْ ــكّ في أن معن لا ش
ذهــب المــرّع العراقــي إلى تعريفــه بأنــه "ارتبــاط الإيــاب الصــادر مــن أحــد المتعاقديــن بقبــول الآخــر عــى 
وجــه يثبــت أثــره في المعقــود عليــه"1 وعرّفــه بعــض الفقــه بأنــه: تطابــق إرادتــن، أو أكثــر عــى إنشــاء الالتــزام، 
أو نقلــه، أو تعدّيلــه، أو زوالــه، أو تطابــق إرادتي جانبــن لإحــداث آثــار قانونيــة2. لكننــا نريــد هنــا أن نتعــرف 
ــد، كــما يــرى البعــض3 هــو  ــد، إن جــاز التعبــر، وفي الحقيقــة نــرى أن نمــوذج العقْ عــى المعنــى المــادي للعقْ
الطريقــة التــي يتــم بهــا التعبــر عــن حقيقــة إرادة أطــراف العاقــة التعاقديــة، أو هــو التجســيد المــادي لاتفاق. 

إذًا نحــن نتحــدث في هــذا البحــث عــن صياغــة العقــود، وعــن كل مــا يصحــب هــذه العمليــة مــن جهــد 

المادة 73 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدّل.   1
ــة  ــك لصناع ــي، ج. 1، العات ــدني العراق ــون الم ــزام في القان ــة الالت ــز في نظري ــر، الوجي ــه البش ــد ط ــري ومحم ــي البك ــد الباق ــم، عب ــد الحكي ــد المجي عب  2

ــرة، 1966، ص 27.  ــزام، القاه ــة الالت ــي، دروس في نظري ــن زك ــال الدي ــود جم ــك: محم ــرة، ص 19؛ وكذل ــاب، القاه الكت
أحمــد الســعيد الزقــرد، نحــو نظريــة عامــة لصياغــة العقــود: دراســة في مــدى القــوة الملزمــة لمســتندات العقْــد، ط1، المكتبــة العريــة للنــر والتوزيــع،   3

ــورة، 2010، ص 15.  المنص
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ــة  ــات دقيق ــاظ ومصطلح ــا ألف ــتخدم فيه ــالم تس ــن م ــة لإرادة المتعاقدي ــدّ ترجم ــن تع ــا ل ــك لأنه ــقة، ذل ومش
ــا  وواضحــة، بــما يمنــع فتــح بــاب المنازعــات بشــأنها. وإذا كان المعهــود إليــه في الصياغــة يتبــع أســلوبًا خاصًّ
ــأن يحظــى  ــه يســتحق ب ــا كتب ــا، فــا شــك أن م ــد م ــا ونفقــات مــن أجــل إعــداد عقْ ــا، ويقــي وقتً وإبداعيًّ

ــف.  ــن حقــوق المؤلّ ــب قوان ــررة بموج ــة المق ــة القانوني بالحماي

إن محــرر العقْــد قــد يتبــع أحــد أســلوبن في صياغتــه، الأول: أن يعتمــد عــى نمــوذج عقْــدي مســبق ســبق 
اســتعماله مــن قبــل أشــخاص آخريــن عنــد إبــرام تــرف قانــوني1، غــر أن الاعتــماد عــى هــذه النــماذج إذا كان 
يشــبع رغبــات أحــد طــرفي العقْــد، فقــد لا يكــون كذلــك بالنســبة للطــرف الآخــر2، وهنــا يــب عــى محــرر 
العقْــد أن يراجــع تلــك النــماذج العقْديــة ويعــدل محتواهــا، مــن خــال مقارنــة وتحليــل الوقائــع في النمــوذج 
ــد  ــة الصياغــة بشــأنه. ولا ب ــمّ عملي ــد الــذي تت ــع التــي تكــون متعلقــة بالعقْ ــدي المعتمــد، وتلــك الوقائ العقْ
ــد وغرهمــا في  ــي ينبغــي أن تكــون واضحــة؛ لتســاعد طــرفي العقْ ــا باللغــة الت كذلــك أن يــولي المحــرر اهتمامً

التعــرف عــى نصــوص هــذا العقْــد. 

ــوذج  ــى نم ــماد ع ــدم الاعت ــل في ع ــة، فيتمث ــد في الصياغ ــرر العقْ ــه مح ــذي يتبع ــر ال ــلوب الآخ ــا الأس أم
ــة،  ــن البداي ــد م ــود العقْ ــة بن ــوم بهيكل ــك، أن يق ــبيل ذل ــه في س ــم علي ــلفًا، ويتحت ــدّ س ــم، ومع ــدي قائ عقْ
اعتــمادًا عــى فهــم وتحليــل المبــادئ القانونيــة التــي تحكــم العقْــد، ومــن ثَــمّ يقــوم بتحديــد حقــوق والتزامــات 
الطرفــن، وبيــان الكيفيــة التــي تمكّنهــما مــن تعديــل محتــوى العقْــد، وبحــث الضمانــات الخاصّــة بهــما. ولا شــك 
أن هــذا الجهــد الذهنــي يتطلــب منـّـا الاعــراف بحــق محــرر العقْــد في حمايــة نموذجــه العقْــدي، شــأنه شــأن أيّ 

مهنــدس معــماري، أو مــدني مثــاً، حينــما يقــوم بوضــع خريطــة، أو تصميــم لبنايــة معينــة. 

يــرى أحــد الباحثــن3 أن صياغــة العقــود المدنيــة تعــدّ مــن أهــم أنــواع الصياغــات القانونيــة، والصياغــة 
ــارين  ــن والمستش ــع إلى المختص ــد ترج ــة العقْ ــة صياغ ــد، ومهمّ ــب كل عقْ ــف بحس ــود تختل ــة للعق القانوني
ــد يتحــول إلى أمــر  ــه العقْ ــد تتحــدد حقــوق والتزامــات الطرفــن، ومــا ينبثــق عن القانونيــن، ففــي هــذا العقْ
ــن إلى  ــن المحام ــد م ــأ العدي ــد يلج ــون. وق ــة للقان ــادر الرئيس ــد المص ــد أح ــار أن العقْ ــذ باعتب ــب التنفي واج
نــماذج وأنــماط موحــدة للعقــود، وهــذا يــؤدّي إلى نســيان العديــد مــن توجّهــات المتعاقديــن؛ لعــدم القــدرة عــى 

ــد المــرم بينهــم.  ــوع العقْ ــم ن ــة التزامــات وحقــوق تناســبهم، أو تائ إضاف

جديــر بالذكــر أن النمــوذج العقْــدي الــذي يعتمــده القائــم بالصياغــة قــد يكــون بلغــة أجنبيــة، وحينهــا يقــوم القائــم بالصياغــة بعمليــة ترجمــة هــذا   1
النمــوذج، وإذا كانــت هــذه الرجمــة تتســم بالابتــكار فإنهــا أيضًــا تحظــى بحمايــة حــق المؤلّــف، عــى اعتبــار أنــه مصنـّـف مشــتق. للمزيــد: زيــاد طــارق 

جاســم الــراوي، الحمايــة المدنيــة للترجمــة، دار الكتــب القانونيــة، مــر، 2011، ص 77 ومــا بعدهــا. 
ــن  ــبقًا م ــدّ مس ــوذج مع ــى نم ــد ع ــة العقْ ــم بصياغ ــماد القائ ــة: إن اعت ــة القانوني ــال الصياغ ــص في مج ــور مخت ــو بروفيس ــول "David E. Pierce" وه يق  2
شــأنه أن يحلــل مشــكلة طــرفي العقْــد بطريقــة خاطئــة، أمــا لــو قــام بتحليــل منهجــي للمشــكلة فســوف يعــرف مــا الــذي يــب أن يتضمنــه العقْــد، 

ــد: ــن. للمزي ــة الطرف ــاءم ورغب ــما يت ــتبعاده ب ــي اس أو ما ينبغ
David E. Pierce, "Professional Skills Instruction Introduction to Legal Drafting", washburnlaw.edu/profiles/faculty/activity/_
fulltext/pierce-david-2008-introductiontolegaldrafting.pdf. Last visited: 12-8-2018.

محمد أحمد شحاتة حسن، الصياغة القانونية لغة وفنًّا، ط2، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2017، ص 285.   3
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عليــه تعــدّ عمليــة صياغــة بنــود العقــود المدنيــة عمليــة تتطلــب قانونيــن متمرّســن في القانــون، وعليهــم 
ــا  ــا؛ منه ــق عليه ــر المتف ــض المعاي ــال بع ــن خ ــة، م ــة القانوني ــليمة للصياغ ــاليب الس ــاة الأس ــب مراع واج
الفعاليــة القانونيــة، أي تحديــد الغــرض مــن الدخــول في العقْــد مــن قبــل المتعاقديــن، وتكييــف العقْــد تكييفًــا 
ــد يقــي  ــه ووجــود بن ــع طرفي ــخ وتواقي ــد المزمــع إبرامــه، كالتاري ــا، واســتيفاء الجوانــب الشــكلية للعقْ دقيقً
باســتام كل طــرف لنســخة مــن العقْــد، كذلــك ضرورة مراعــاة المواعيــد وعــدم تعارضهــا مــع بعضهــا، كبــدء 
ــتخدام  ــة إلى اس ــد، بالإضاف ــذ العقْ ــد تنفي ــمان، وموع ــد الض ــه، ومواعي ــد انتهائ ــد، وموع ــان العقْ ــد سري موع
ــى  ــماد ع ــن الاعت ــاد ع ــل الابتع ــذة، ويفض ــات الناف ــع التريع ــد م ــود العقْ ــارض بن ــدم تع ــة وع ــة مفهوم لغ
البنــود النموذجيــة للعقــود1. وأخــرًا تقديــم نصيحــة للمتعاقديــن، بحيــث تكــون الصياغــة القانونيــة متفقــة 

مــع مصالحهــم المروعــة2. 

يذهــب رأي مــن الفقــه3 إلى أن صياغــة العقْــد تعــدّ عمــاً إبداعيًّــا، والعقْــد الــذي يعــدّ مــن قبــل المحامــي 
يفــرض بــه أنــه أضــاف مــن عبقريّتــه إلى فكــرة ســابقة، ممــا يعــل لهــا طابعًــا جديــدًا يســمح بتمييــز مصنفّــه 
ــا،  ــة عرضه ــا(، أو بطريق ــرة )مضمونه ــر الفك ــك بجوه ــق ذل ــواء تعل ــل، س ــن قب ــه م ــمّا كان علي ــري ع الفك
ــه،  ــة بنفس ــذه الصياغ ــولى ه ــد أن يت ــغ العقْ ــرض بصائ ــر4. ويف ــيلة التعب ــت وس ــا كان ــا، أيًّ ــر عنه أو بالتعب
ــر هــذا  ــة - بحســب تعب ــا للأمان ــل غــره، وإلا كان خائنً ولا يعتمــد عــى صياغــات جاهــزة ومعــدة مــن قب
الــرأي - ويكــون عملــه ســببًا في منازعــات مكلفــة5، وإذا كان لــه حــق الاســتفادة مــن تلــك العقــود، فــا بــد 
مــن إدخــال تعديــات وفقًــا لمــا تقتضيــه ظــروف العقْــد ومصالــح الأطــراف، بإضافــة نقــاط خاصّــة يتطلّبهــا 
إعــداد العقْــد محــل الصياغــة. وبخــاف ذلــك فــإن صائــغ العقْــد يكــون قــد خالــف ضمــره المهنــي، ويعــدّ 
ــام شــخص  ــأن قي ــة حينــما قضــت ب ــه إحــدى المحاكــم الأمريكي ــا عــى حقــوق الغــر. وهــذا مــا أكدت معتدّيً
ــا - ببيــع نمــوذج عقْــدي مصــاغ مــن قبلــه، بشــأن عقْــد قــرض خــاصّ بالبنــك،  - حتــى ولــو لم يكــن محاميً
ومختلــف تمامًــا عــن أشــكال النــماذج العقْديــة الأخــرى، وجــاء مــن خــال بــذل جهــد وعمــل طويلــن، كاف 

لإضفــاء حقــوق التأليــف عليــه؛ ممــا يمكّنــه مــن منــع غــره مــن المنافســن مــن تكــرار نفــس النمــوذج6. 

محمــود محمــد عــي صــره، صياغــة العقــود بالعربيــة والإنجليزيــة وأثــر ذلــك في كســب الدعــاوى، دار الكتــب القانونيــة، مــر، 2007، ص 255،   1
وما بعدهــا. 

عبد القادر الشيخي، الصياغة القانونية تريعا فقها قضاء محاماة، ط1، دار الثقافة للنر والتوزيع، عمان، 2014، ص 269.   2
أحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، تصميم العقْد، ط3، دار نر للطباعة الحديثة، 2008، ص 62.   3

حســني محمــود عبــد الدايــم، حمايــة المصنفّــات الفكريــة وحقــوق المؤلّــف، الملكيــة الأدبيــة والفنيــة، ط1، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 2015،   4
ص  114. 

ــة  ــة، عــدم إتاحــة المجــال للمحامــي للوصــول إلى المســتندات والصياغــات القانوني ــة الغربي ــة في الأنظمــة القانوني ــر بالذكــر أن مــن القواعــد الثابت الجدي  5
 التــي يعدهــا المحامــي الخصــم. لاحــظ قــرار المحكمــة العليــا الأمريكيــة رقــم Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 1947 ،47 بتاريــخ 1947/12/13،
US 329 495. وللتفصيــل لاحــظ الرابــط الإلكــروني الخــاصّ بالمحكمــة /https://supreme.justia.com/cases/federal/us/329/495، تاريــخ 

الزيــارة 2019/9/24. 
6 Professional Systems & Supplies Inc. v. Databank Supplies & Equipment Co., 202 U.S.P.Q. 693 at 696 (W.D. Okl. 1979).
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ومــن مظاهــر الصياغــة الإبداعيــة للعقْــد، اســتخدام المحامــي لصياغــة خاليــة مــن الغمــوض، أو التعقيــد، 
أو حتــى العبــارات التــي تحمــل الشــك، فــكل ذلــك يعيــق إقــرار الحقــوق، كذلــك تكــون الصياغــة إبداعيــة 
فيــما لــو اســتخدمت فيهــا لغــة متميــزة، مــع التبســيط في أســلوب الكتابــة1. ويعــدّ الشــكل الــذي يظهــر بــه 
النمــوذج العقْــدي مظهــرًا آخــر للحمايــة المدنيــة، فهــو المظهــر المرئــي، والثــوب الــذي تكتســيه عمليــة الإبــداع. 
ــما أن  ــف. ك ــق المؤلّ ــة لح ــة القانوني ــاط الحماي ــو من ــه، ه ــر عن ــة التعب ــه، أو طريق ــت صورت ــما كان ــكل مه والش
ــف  ــون المصنّ ــا أن يك ــراد به ــل ي ــدة، ب ــي الج ــي لا تعن ــر، وه ــذه المظاه ــن ه ــرى م ــي الأخ ــدّ ه ــة تع الأصال
المتمثــل بصياغــة العقْــد يتصــف بوجــود بصمــة المؤلّــف الخاصّــة، أو يوجــد فيــه الطابــع الشــخصي للمؤلّــف 

ممــا يضفــي عليــه وصــف الابتــكار2. 

ويذهــب أحــد الأســاتذة3 المختصــن في مجــال الملكيــة الفكريــة، إلى أنــه قــد يبــدو الأمــر غريبًــا، حينــما يقــوم 
ــة  ــه في الملكي ــما حقوق ــب في مواجهته ــم يطل ــما، ث ــد، أو كليه ــرفي العقْ ــد ط ــا لأح ــد م ــود عقْ ــة بن ــام بصياغ مح
الأدبيــة. لكــن بالرغــم مــن أن العميــل الــذي هــو طــرف العقْــد يدفــع تكاليــف صياغــة العقْــد، وتثبــت لــه 
ملكيــة موضــوع العقْــد، إلا أن حقوقــه لا تمتــد إلى الحقــوق المعنويــة، إذ هــي للمحامــي الــذي قــام بالتعبــر عــن 
رغبــة وإرادة طــرف العقْــد وأفــكاره بالتجســيد في المســتند، أو الوثيقــة العقْديــة. ووفقًــا لهــذا يكــون المتعاقــد في 
هــذه الحالــة ملزمًــا بالحفــاظ عــى سريــة بنــود العقْــد، مــالم يتنازل عــن ذلــك الحــق الشــخص القائــم بالصياغة. 

ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلى إحــدى القضايــا التــي رفعــت أمــام المحاكــم الأمريكيــة، والمتعلقــة 
ــة بـــ: ــة المعروف ــي القضي ــف، وه ــق المؤلّ ــة ح ــد وحماي ــة العقْ ــل في صياغ ــث المتمث ــوع البح ــاشرة بموض  مب
ــد ســميث"   "The David Smith Hypothetical Transactional Work-Products" حيــث كان "ديفي
 "Onetime development LLP "محاميًــا معروفًــا في المعامــات المدنيــة، وقــام بصياغة عقْــد لأحــد عمائــه وهــو
أحــد كبــار مطــوري العقــارات، بعــد عــدّة أشــهر، وعندمــا كان يمثّــل عميــاً آخــر فوجــئ بتلقّــي عقْــد مــن 
المحامــي الخصــم )هــوارد( والــذي كان نســخةً طبــق الأصــل مــن عقْــد onetime مــع تغيــر أســماء وعناويــن 
العقــار ومبالــغ الــراء والإيــار فقــط، وعندمــا قــام المحامــي القائــم بصياغــة العقْــد )ديفيــد( بســؤال المحامي 
الخصــم )هــوارد( لمــاذا قمــت بنســخ العقْــد كامــاً، أجابــه بعبــارة )الــكل يفعــل ذلــك( و)قمــت بدفــع مبلــغ 
مــالي إلى onetime( ممــا منحنــي إذنًــا باســتخدام النمــوذج العقْــدي.. هــذا كلــه كان كافيًــا ليذهــب ويطالــب 

في المحكمــة بحقــوق التأليــف العائــدة إليــه4. 

نايف بن محمد، "الوجيز في صياغة العقود"، المكتبة القانونية، شبكة المحامن العرب، متاح عى:  1
https://twitter.com/law_library_sa/status/844985285448552448، تاريخ الزيارة: 2019/9/26. 

عي سيد قاسم، حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة الامارات العربية المتحدة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 222.   2
3 Stanley F. Birch Jr., "Copyright Protection for Attorney Work Product: Practical and Ethical Considerations", Journal of 

Intellectual Property Law, University of Georgia, Volume 10, Issue 2, Symposium: Article 4, 2003, p. 260. 

4 Ralph D. Clifford, "Intellectual Property Rights in an Attorney’s Work-Product", SSRN Electronic Journal, September 2008, 
p. 4.  
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الفرع الثاني: مبررات حماية صياغة العقْد بقوانن حقوق المؤلّف

ــي،  ــكار المحام ــن أف ــر ع ــن تعب ــارة ع ــوذج عب ــذا النم ــرةً، وإذا كان ه ــةً كب ــدي أهمي ــوذج العقْ إن للنم
ــخصية،  ــود ش ــه جه ــت في ــر، وبذل ــكل مبتك ــم بش ــد ت ــك ق ــن، وكان ذل ــا إرادة المتعاقدي ــد فيه ــي تتجس والت
فــإن ذلــك يدعــو لأن يرتقــي هــذا النمــوذج إلى مرتبــة المصنفّــات التــي تســتوجب حمايتهــا عــن طريــق قانــون 
حــق المؤلّــف، ذلــك لأنــه كلــما كانــت صياغــة العقْــد واضحــة وكاملــة كلــما قلــت فرصــة ظهــور المنازعــات 
بــن طرفيــه مــن جهــة، كــما أن العبــارات الواضحــة في صياغــة العقْــد تــدل عــى النيــة المشــركة للمتعاقديــن1، 
ــام  ــاج إلى قي ــإن الأمــر يحت ــارات غامضــة، ف ــود وعب ــوى هــذا النمــوذج عــى بن ــو احت ومــن جهــة أخــرى، ل
القــاضي المعــروض عليــه النــزاع بــدوره في عمليــة التفســر، وهــو أمــر قــد يطــول، وقــد يفتــح بــاب الاجتهــاد 
لــدى القــاضي عنــد غيــاب القاعــدة الواجــب اتباعهــا في التفســر2. ثــم إن المتعاقديــن قــد يقومــان بالتوقيــع عى 
عقْــد لا يعلــمان بالضبــط بمضمــون بنــوده، وذلــك لكونهــما يثقــان في أن النمــوذج العقْــدي هــو ذاتــه المعمــول 
بــه في مجمــل الترفــات القانونيــة، لكــن مــع هــذا قــد يخلــق هــذا النمــوذج بــما يحتويــه مــن بنــود مشــاكل عــدة 

لهــما، فــكان مــن الأفضــل لهــما أن يعهــدا أمــر صياغــة عقْدهمــا إلى شــخص مختــص يبتكــر في هــذا المجــال. 

ا أن يــرك أمــر صياغــة  وإذا كنــا نتحــدث عــن العقــود ذات القيمــة الماليــة الكبــرة، فمــن الــروري جــدًّ
ــدد  ــتطيع أن يح ــي يس ــل لك ــع العمي ــة م ــكاره القانوني ــة أف ــيط في مناقش ــى التبس ــي، وأن يتوخّ ــد للمحام العقْ
ــد مــن لفــت نظــر العميــل إلى ضرورة عــدم تعــارض  ــه، كذلــك لا ب مــا إذا كان اســتخدامها يقــف مــع رغبت
رغباتــه مــع نصــوص القانــون، والقانــون الواجــب التطبيــق عــى العقْــد في صياغتــه، كذلــك مراعــاة القائــم 
بالصياغــة عاقــة العقْــد - محــل الصياغــة - بغــره مــن العقــود ذات العاقــة بموضوعــه3. كــما أن هنــاك مســألة 
ــون  ــا القان ــا يعده ــاك أحكامً ــل في أن هن ــدني، تتمثّ ــون الم ــة للقان ــود الخاضع ــة العق ــا في صياغ ــب مراعاته ي
جــزءًا مــن العقْــد ولــو لم تــرد في صياغتــه، حيــث تنــص المــادة )2/150( مــن القانــون المــدني العراقــي عــى 
أنــه: "لا يقتــر العقْــد عــى الــزام المتعاقــد بــما ورد فيــه، ولكــن يتنــاول أيضًــا مــا هــو مــن مســتلزماته، وفقًــا 

للقانــون والعــرف والعدالــة بحســب طبيعــة الالتــزام"4. 

ومــن الممكــن أن يكــون أحــد طــرفي العقْــد حســن النيــة، ولكنــه يعتقــد خطًــا أن الطــرف الآخــر يشــاركه 

محمد السعيد رشدي، أصول صياغة العقود، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015، ص 4.   1
في إحــدى القضايــا القانونيــة، وبمناســبة صياغــة عقْــد يتعلــق بالبــرول بــن المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثــار خــاف   2
حــول أحــد البنــود العقْديــة، حيــث كتــب بالشــكل الآتي: "في حــال حــدوث خــاف بــن الأطــراف، فــإن القانــون الواجــب التطبيــق هــو القانــون 
ــون  ــعودي، فالقان ــر الس ــبة للتفس ــه. بالنس ــون وطن ــو قان ــد ه ــه في العقْ ــار إلي ــي( المش ــون الوطن ــال إن )القان ــه وق ــك برأي ــرف تمس ــي" وكل ط الوطن
ــذا  ــي. وهك ــون الأمريك ــو القان ــما ه ــي إن ــون الوطن ــي، فالقان ــر الأمريك ــبة للتفس ــعودي. وبالنس ــون الس ــو القان ــد ه ــه في العقْ ــار إلي ــي المش الوطن
اختلفــت وتباينــت المواقــف بســبب كلمــة واردة في العقْــد المــرم بــن الأطــراف. وهنــا، ونظــرًا لكــون الصياغــة غــر ســليمة، فقــد كان ذلــك ســببًا 
ــدة مكــة:  ــاح عــى موقــع جري ــر الكلمــة"، مقــال مت ــد القــادر ورســمة غالــب، "صياغــة العقــود وأث ــد: عب ــن الطرفــن. للمزي ــزاع ب في حــدوث الن

https://makkahnewspaper.com ، تاريــخ زيــارة الموقــع: 2019/8/14. 

شرف الدين، مرجع سابق، ص 21.  3
تقابلها في القانون المدني المري المادة )3/148(.   4
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ــدة  ــون في دول ع ــل المحام ــمالات، يأم ــى كل الاحت ــص ع ــث ين ــد، بحي ــة العقْ ــق صياغ ــن طري ــره، وع تفس
تجنــب حــدوث موقــف كهــذا1. 

كذلــك فــإن موضــوع صياغــة العقــود يكتســب أهميتــه في ظــل انتشــار عقــود التجــارة الدوليــة، وانتشــار 
ــون  ــم يك ــن ث ــذه، وم ــد تنفي ــاف عن ــمًا إلى الاخت ــيؤدّي حت ــود س ــة العق ــوء صياغ ــة، فس ــركات العماق ال
اللجــوء إلى المحكمــة والتحكيــم، وكثــرًا مــا تتعــرض شركات تجاريــة، أو مدنيــة لانهيــار نتيجــة لاختــاف 

مــع الطــرف المتعاقــد معهــا في فــرة تنفيــذ العقْــد، والحكــم في القضيــة لمصلحــة ذلــك الطــرف2. 

إن أطــراف العقــود يســتبعدون في الكثــر مــن الأحيــان ظهــور نزاعــات فيــما بينهــم، ولذلــك يعتمــدون عى 
المصافحــة والصفقــات الشــفوية، بــدلًا مــن الحصــول عــى عقْــد مكتــوب يحــدد بوضــوح حقــوق والتزامــات 
ــات  ــدوث منازع ــمالات ح ــزداد احت ــرة ت ــة الكب ــة الاقتصادي ــات ذات الأهمي ــع الصفق ــن م ــن. لك الطرف
ــرر  ــد المح ــإن للعقْ ــذا ف ــة. وهك ــة احرافي ــاغ بطريق ــوب ومص ــد مكت ــود عقْ ــتدعي وج ــا يس ــتقبل؛ مم في المس

ــد، أهمهــا:  والمكتــوب فوائ

ــد. وهــذا أفضــل بكثــر مــن الاعتــماد فقــط  	- ــه بــن طــرفي العقْ ــاً عــى مــا تــم الاتفــاق علي يقــدم دلي
عــى مــا قيــل بــن الطرفــن. وهنــا أريــد الإشــارة إلى قضيــة - حــرتُ المرافعــة فيهــا بوصفــي شــاهدًا 
- تتعلــق بخســارة أحــد الأشــخاص لدعــواه، نظــرًا لعــدم اســتطاعته إبــراز الدليــل عــى وجــود عقْــد 
محــرر بينــه وبــن الطــرف الآخــر. حيــث ســبق لـــ )م. ص.( أن كان شريــكًا في قطعــة أرض اشــراها، 
تقــع في منطقــة )كيفــان( في غــرب دهــوك، وحينــما تــوفي، أنكــر شريكــه )ب. س.( عــى ورثــة المتــوفَّ 
وجــود حصــة لــه في العقــار، بحجــة أن مورثهــم بــاع نصيبــه إليــه قبــل الوفــاة، وحينــما طالــب الورثــة 
بالعقْــد الــذي يثبــت وجــود هــذا البيــع، ادعــى الريــك أن العقْــد يمكــن أن يكــون قــد تــرك داخــل 
المكتــب، وأنــه اندلــع فيــه الحريــق بالكامــل. والمشــكلة أن ورثــة المتــوفًّ لم يعثــروا أبــدًا عــى نســخة مــن 
ــة  ــح أهميّ ــا تتض ــة. وهن ــة المعني ــار في الجه ــجيل العق ــاصّ بتس ــند الخ ــى الس ــى ع ــد، ولا حت ــذا العقْ ه

تحريــر العقْــد وصياغتــه بشــكل مكتــوب، بــدلًا مــن الاســتناد إلى مجــرد اتفــاق شــفوي. 

يســاعد في منــع ســوء التفاهــم والنــزاع الــذي قــد يطــرأ في المســتقبل، وذلــك بجعــل الاتفــاق في العقْــد  	-
ــأن  ــا بش ــن اطمئنانً ــح المتعاقدي ــا يمن ــر، مم ــث لا يتغ ــه بحي ــال كتابت ــن خ ــة، م ــن البداي ــا م واضحً

ــا.  ــد أثناءه ــذ العقْ ــي تنفي ــي ينبغ ــة الت ــر الزمني ــؤولية، والأط المس

يحــدد العقْــد المكتــوب الكيفيــة التــي مــن خالهــا يتــم حــل المنازعــات العقْديــة، ويحــدد كذلــك مــدى  	-
إمكانيــة المتعاقــد إنهــاء العقْــد، وقبــل اكتــمال مدتــه، أو قبــل تنفيــذ الالتزامــات3. 

صره، مرجع سابق، ص 26.   1
المرجع السابق، ص 6.   2

3 Sam Mollaei, "Advantages and Disadvantages of Written Contract (2019)", paper available at: https://mollaeilaw.com/blog/
advantages-of-written-contract/. Last visited: 13/8/2019. 
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ــي  	- . فف ــيٍّ ــرف معن ــكل ط ــات ل ــات والالتزام ــؤوليات والواجب ــوح المس ــوب بوض ــد المكت ــدد العقْ يح
بعــض الصفقــات المعقــدة، يحتــوي العقْــد عــى عــدد مــن العنــاصر. وبــدون اتفــاق مكتــوب، يصعــب 

ــد. ــه في العقْ ــاس تذكــر كل شيء متفــق علي عــى الن
تــؤدّي عمليــة إعــداد وصياغــة عقْــد مكتــوب أيضًــا إلى اتفاقيّــات أكثــر تفكــرًا وتخطيطًــا مــن اتفاقيــة  	-

شــفهية تحمــل معنــى المجازفــة. كذلــك تتيــح عمليــة كتابــة العقْــد إمكانيــة اســتخدام محامــن، أو خــراءَ 
ــم كل  ــع لتقيي ــوب كمرج ــد المكت ــل العقْ ــا يعم ــع. وعمومً ــوق الجمي ــاة حق ــن مراع ــد م ــدادٍ للتأك إع

عنــاصر الاتفــاق بــن الطرفــن1. 

ويذهــب البعــض2 إلى أن مــا يتصــوره أطــراف العقْــد ويضعونــه مــن شروط وبنــود حــن صياغــة العقْــد 
الخــاصّ بهــم، هــو عبــارة عــن قواعــد قانونيــة خاصّــة تشــبه إلى حــد كبــر، القواعــد التــي تصــدر مــن الســلطة 
ــة في  ــة متمثل ــة عقْدي ــاج إلى تقني ــات تحت ــود واتفاقيّ ــد مــن بن ــده أطــراف العقْ ــة، ولا شــك أن مــا يري التريعي
صياغــة تلــك البنــود بشــكل احــرافي لتحقيــق مصلحــة الطرفــن، وهــذه الصياغــة تحتــاج إلى الإلمــام بأكثــر مــن 
فــرع مــن فــروع العقْــد، كالقانــون المــدني والقانــون التجــاري وغرهمــا، وهــذا لا يتصــور كذلــك إلا بالخــرة 
والجهــد. وفي هــذا الشــأن يذهــب رأي3ٌ إلى أن العقْــد ومــا يتضمنــه مــن قواعــد عقْديــة مصاغــة تــأتي في مقــام 

القانــون، وعــى القــاضي أن يطبــق أحــكام العقْــد كــما لــو كان يطبــق القانــون. 

المطلب الثاني: الحريّة في العقْد ومدى إمكانية حماية نماذج العقود بحقوق التأليف

ــد  ــرام العقْ ــد في اب ــة طــرفي العقْ ــي بهــا حري ــد، ونعن ــة في التعاق في هــذا المطلــب ســنبحث في مســألة الحري
وكتابتــه فيــما بينهــما، وادراجهــما للبنــود العقْديــة التــي يريانهــا تحقــق توازنًــا بــن مصلحتيهــما. وهــذا ســيكون 
ــال  ــن خ ــة م ــماذج العقْدي ــة الن ــة حماي ــدى إمكاني ــث م ــيخصص لبح ــاني فس ــرع الث ــا الف ــرع الأول، أم في الف

حقــوق المؤلّــف. 

الفرع الأول: الحرية في العقْد وحقوق المؤلّف 

مــن المعلــوم أن أطــراف أيّ عقْــد أحــرار في أن يضمّنــوا عقودهــم مــا  شــاؤوا مــن بنــود، بــرط عــدم مخالفة 
النظــام العــام والآداب العامــة، وفي هــذا احــرام لإرادتهــم التعاقديــة، وللمبــدأ العــام الــذي يقــي بــأن العقْــد 
شريعــة المتعاقديــن، وكل ذلــك يتجســد في تطبيــق مبــدأ ســلطان الإرادة. وفي أحــدث تعديــل للتقنــن المــدني 
الفرنــي بالمرســوم التريعــي رقــم 131 لســنة 2016 ذهــب المــرّع في المــادة 1102 إلى أنّ "لــكل شــخص 
الحريــة في أن يتعاقــد، أو ألّا يتعاقــد، وفي أن يختــار مــن يتعاقــد معــه، وأن يحــدد مضمــون العقْــد وشــكله ضمــن 

1 Neil Kokemuller, "Advantages & Disadvantages of a Written Contract", paper available at: https://www.sapling.com last 
visit: 22/7/2019

ربيع شندب، التقنية العقْدية، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بروت، 2014، ص 9، 10.   2
محمد عبد الوهاب محمد الزبيدي، تدرج القواعد العقْدية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2018، ص 49.   3
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الحــدود التــي يقرهــا القانــون"، وهــذه تســمّى بالحريــات العقْديــة1. كــما أن الأطــراف أحــرار كذلــك في اختيــار 
محــام، أو أيّ شــخص ثالــث لكتابــة بنــود العقْــد المزمــع إبرامــه فيــما بينهــما، إلا إذا كنــا أمــام تلــك العقــود التــي 

يتطلــب القانــون فيهــا شــكلية معينــة - كالكتابــة مثــاً - لصحتهــا2. 

ــد3  ــود العقْ ــة لبن ــن. والكتاب ــن المتعاقدي ــا ب ــات وتوثيقه ــوق والالتزام ــظ الحق ــد في حف ــة العقْ ــرز أهمي وت
ســبيل للتقليــل مــن منــع نشــوب نــزاع بــن أطــراف العقْــد، وضبــط العاقــة بينهــما، ويســهّل عــى القــاضي في 
حــال نشــوب نــزاع بــن أطرافــه الرجــوع إلى أحكامــه وشروطــه، وتفســرها فيــما يتفــق مــع القانــون، والحكــم 
ــراف  ــده أط ــما يري ــر ع ــي التعب ــة ه ــد، فالصياغ ــة العقْ ــن صياغ ــى حس ــز ع ــي الركي ــه ينبغ ــما أن ــه. ك بموجب
العقْــد، ويــب عــى مــن يقــوم بعمليــة صياغــة العقْــد أن يراعــي عــدة أمــور؛ مــن أهمهــا: المقدمــة في العقْــد، 
بحيــث يــب أن تشــتمل المقدمــة عــى تاريــخ إنشــاء العقْــد، وأســماء الأطــراف، وبياناتهــم، وعناوينهــم، وجميــع 
معلوماتهــم الروريــة، والهــدف مــن العقْــد، كــما يــب أن يشــتمل العقْــد عــى تحديــد التزامــات وواجبــات 
ــة  ــة، وآلي ــروط الجزائي ــع، وال ــة الدف ــه، وطريق ــه، وقيمت ــد، ومدت ــوع العقْ ــرض، ون ــد، والغ ــراف العقْ أط
الفســخ، وطريقــة حــل المنازعــات، وتحديــد الجهــة المختصــة عنــد نشــوب النــزاع، والقانــون الواجــب التطبيق، 
والسريــة وعــدم إفشــاء تفاصيــل وبنــود العقْــد، والإشــارة إلى مرفقــات العقْــد ومســتنداته، إن وجــدت، وأن 
ــة. ومــن المهــارات  ــه الختامي ــع في صفحت ــم التوقي ــد، ث ــع أوراق العقْ ــد بالتأشــر عــى جمي يقــوم أطــراف العقْ
الازمــة لصياغــة العقــود، أن يكــون صائــع العقْــد عــى درايــة واطــاع برغبــات أطــراف العقْــد، وأن تكــون 
لديــه حصيلــة فقهيــة وشرعيــة وقانونيــة ولغويــة، تســاعده وتمكّنــه مــن حســن الصياغــة والإبــداع فيها بحســب 
متطلبــات العقْــد، وتجنبــه الصيغــة التــي تفــي إلى المجهــول. وهنــاك أخطــاء شــائعة ينبغــي عــى طــرفي العقْــد 
وصائغــه الابتعــاد عنهــا، ككتابــة عقْــد اتفــاق، أو اتفاقيــة عقْــد دون بيــان نــوع العقْــد، أو كتابــة عنــوان غــر 
متطابــق مــع موضــوع العقْــد، أو عــدم تطابــق قيمــة العقْــد كتابــة ورقــمًا، أو إغفــال تحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق عنــد نشــوب النــزاع، أو عــدم الإشــارة إلى مرفقــات العقْــد ومســتنداته، أو عــدم تحديــد مــدة العقْــد. 
وياحــظ أن أغلــب المنازعــات الموجــودة بالمحاكــم تكــون إمــا بســبب عــدم وجــود عقــود بــن أطــراف النــزاع 
ــد، أو افتقــاده للــروط المتوافقــة مــع القانــون في  مكتوبــة أصــاً، أو لضعــف وركاكــة أســلوب صياغــة العقْ
ــه خــرة في صياغــة  ــد التزامــات الأطــراف المتعاقــدة4. وكل هــذه المهــام ينبغــي أن يقــوم بهــا شــخص ل تحدي

العقــود، وســائر الأعــمال القانونيــة الأخــرى. 

خليــل حســن بشــات الســاعدي، "مســتحدثات القانــون المــدني الفرنــي في ضــوء التعديــل النافــذ في 2016/10/1" مقــال منشــور في موقــع كليــة   1
ــارة 2019/9/23.  ــخ الزي ــروني http://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=1511، تاري ــع الإلك ــى الموق ــاح ع ــداد، مت ــة بغ ــون بجامع القان

عى سبيل المثال المادة 508 من القانون المدني العراقي.   2
الجديــر بالذكــر أن هنــاك نوعــن مــن البنــود العقْديــة التــي يتضمنهــا العقْــد بشــكل عــام؛ أولهــا بنــود يتــم التعبــر عنهــا في العقْــد بواســطة طــرفي العقْــد،   3

وبنــود تتــمّ قراءتهــا في المحكمــة حــن النــزاع، وفقًــا لطبيعــة العقْــد المــرم بــن الطرفــن، وبعــد بيــان قصــد المتعاقديــن مــن إبــرام العقْــد. للمزيــد: 
Emily M. Weitzenböck, English Law of Contract: Terms of Contract, March 2012, p. 2. 

نقاً عن: عمر عامري الحدادي، "أهمية العقود وتوثيقها"، مقال منشور في موقع صحيفة اليوم، 2016، متاح عى الرابط:   4
https://www.alyaum.com/articles، تاريخ الزيارة 2019/7/16. 
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ومــن المعلــوم كذلــك أن حقــوق المؤلّــف عــى مصنفّاتــه ليســت مطلقــة، بــل هــي مقيّــدة باســتثناءات نصت 
ــا  ــال م ــن خ ــة م ــة العامّ ــق المصلح ــل تحقي ــن أج ــك م ــف، وذل ــق المؤلّ ــة ح ــة بحماي ــن الخاصّ ــا القوان عليه
ــة  ــون حماي ــادة 12 مــن قان ــات. ومــن هــذا المنطلــق جــاء في الم يســمّى بالاســتعمال الحــرّ، أو العــادل للمصنفّ
حــق المؤلّــف العراقــي رقــم 3 لســنة 1971 المعــدّل أنّــه: "لا يــوز للمؤلّــف بعــد نــر مصنفّــه أن يمنــع إيقاعــه 
أو تمثيلــه، أو إلقــاءه، إذا حصــل هــذا في اجتــماع عائــي، أو في اجتــماع جمعيــة أو منتــدى خــاصّ أو مدرســة، مــا 
دام هــذا الاجتــماع لا يــأتي بأيــة حصيلــة ماليــة، بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة" كــما نصــت المــادة 13 مــن 
ذات القانــون عــى أنّــه: "إذا قــام شــخص بعمــل نســخة واحــدة مــن مصنّــف منشــور لاســتعماله الشــخصي، 

فــا يــوز للمؤلّــف أن يمنعــه مــن ذلــك"1. 

وانطاقًــا مــن بــاب إقامــة التــوازن بــن مصلحــة المؤلّــف في اســتغال مصنفّــه عى وجــه حــري، ومصلحة 
ــة  ــخة خاصّ ــى نس ــول ع ــإن الحص ــة، ف ــات والمعرف ــى المعلوم ــول ع ــم في الحص ــة حقه ــتفيدين في ممارس المس
لاســتعمال الشــخصي مــن المصنّــف المتمثــل بالنمــوذج العقْــدي المصــاغ، يعــدّ اســتثناء مــن الحــق الاســتئثاري 
للمؤلّــف، يســتفيد منــه الغــر. وينبغــي القــول بــأن الاســتثناء لا يقــاس عليــه ولا يتوســع في تفســره2. وهــذا 
هــو تحليــل النصــوص القانونيــة ســالفة الذكــر؛ وعــى هــذا يكــون بمقــدور أيّ شــخص، أو جهــة عمــل نســخة 
ــخصية  ــراض ش ــه لأغ ــتفادة من ــة الاس ــك بغي ــاً، وذل ــام مث ــل مح ــن قب ــه م ــبق صياغت ــذي س ــد ال ــن العقْ م
وليســت تجاريــة، بنقــل اقتباســات قصــرة منــه، أو للأغــراض التعليميــة، أو التثقيفيــة. غــر أن قيــام مكتــب مــا 
)كمكاتــب بيــع العقــارات( باستنســاخ عقْــد مبتكــر ســابقًا، ومطــروح في التــداول بأكملــه، وعــدم إجــراء تغيــر 
فيــه، وتعبئتــه فقــط بإضافــة أســماء طرفيــه وتواقيعهــم، والحصــول عــى مقابــل مــادي مــن خــال هــذا النشــاط، 

يعــد انتهــاكًا لحــق المؤلّــف عــى هــذا النمــوذج العقْــدي بــما يتيــح للأخــر حــق المطالبــة بالتعويــض. 

الفرع الثاني: مدى إمكانية حماية نماذج العقود بحقوق التأليف

في هــذا الموضــع مــن البحــث ســوف نبحــث في موقــف القانــون مــن حمايــة نــماذج العقْــد في قانــون حمايــة 
حــق المؤلّــف أوّلًا، ثــم نبحــث ثانيًــا في تحديــد الشــخص الــذي يكــون مالــكًا للحقــوق المرتبــة عــى صياغــة 

العقْــد، وأخــرًا تحديــد نطــاق الحمايــة في صياغــة العقْــد. 

أوّلًا: موقف القانون من حماية صياغة العقْد 

ــا هــو هــل أن نــماذج، أو صيــغ العقــود تتمتــع بالحمايــة بموجــب قوانــن حــق  ــار هن إن الســؤال الــذي يث
ــف العراقــي المعــدّل؟  ــة حــق المؤلّ ــدًا قانــون حماي المؤلّــف، وتحدي

ينظر إلى المادتن 23 و24 من: قانون حماية حق المؤلّف والحقوق المجاورة له لإقليم كردستان- العراق رقم 17، 2012.   1
ــرة، 2004،  ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض ــات المحمي ــن المصنفّ ــة م ــخة الخاصّ ــوني للنس ــام القان ــوضي، النظ ــوزي الع ــادي ف ــد اله ــى: عب ــذا المعن في ه  2
ــر  ــة للن ــع، دار الثقاف ــدار الراب ــه، ط1، الإص ــائل حمايت ــف ووس ــق المؤلّ ــاصرة لح ــماذج المع ــف- الن ــق المؤلّ ــان، ح ــواف كنع ــا؛ ن ــا بعده ص  40 وم

ــا.  ــا بعده ــمان، 2004، ص 268 وم ــع، ع والتوزي
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للإجابــة عــن هــذا الســؤال نقــول بــأن المــرّع العراقــي لم يــدرج نــماذج العقــود ضمــن المصنفّــات المحميــة 
بنــص صريــح مــن خــال المــادة 2 مــن قانــون حمايــة حقــوق المؤلّــف والحقــوق المجــاورة رقــم 3 لســنة 1971، 

والمعدّلــة بأمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم 83 لســنة 2004. كــما نصــت المــادة 6 منــه عــى أنــه:

ــات  ــة، والاتفاقيّ ــن، والأنظم ــوص القوان ــمية كنص ــق الرس ــات الوثائ ــة؛ 3- مجموع ــمل الحماي "لا تش

ــة إذا  ــر بالحماي ــالفة الذك ــات س ــع المجموع ــمية، وتتمت ــق الرس ــائر الوثائ ــة، و س ــكام القضائي ــة، والأح الدولي
كانــت مميــزة بســبب يرجــع إلى الابتــكار، أو الرتيــب، أو أيّ مجهــود شــخصي آخــر يســتحق الحمايــة"1، وهــذه 
ــة( رقــم 83 لســنة 2004، إذ أصبــح صــدر المــادة  ــة )المنحلّ ــمّ تعديلهــا بأمــر ســلطة الائتــاف المؤقت المــادة ت
ــة،  ــع الأصال ــزًا بطاب ــة طالمــا كان متميّ ــع مــا يــي بالحماي ــالآتي: "يتمت ــة، وقــد جــاء النــص ب ينــص عــى الحماي
أو الرتيــب، أو الاختيــار، أو أيّ جهــد شــخصي آخــر يســتحق الحمايــة" وذكــر في الفقــرة الثالثــة: "مجموعــات 
الوثائــق الرســمية كنصــوص القوانــن والأنظمــة والاتفاقيــات الدوليــة والأحــكام القضائيــة وســائر الوثائــق 

ــمية"2.  الرس

فالسؤال إذًا هل يمكن تكييف نماذج العقود كوثيقة رسمية؟

ــة في  ــمية للدول ــزة الرس ــا الأجه ــوم به ــي تق ــية الت ــمال الأساس ــائر الأع ــن س ــمية تتضم ــق الرس إن الوثائ
المياديــن التريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، كالقوانــن والمراســيم والقــرارات الإداريــة والأحــكام القضائيــة، 
ــة،  ــات العام ــق، والمناقش ــصّي الحقائ ــان تق ــر لج ــل تقاري ــا، مث ــة به ــة، أو الملحق ــق الفرعي ــن الوثائ ــما تتضم ك
والأعــمال التحضريــة، وغرهــا3. وعــى هــذا لا تكــون نــماذج العقــود ســوى وثائــق عاديــة ينتجهــا الأفــراد 
فيــما بينهــم. مــع الإشــارة إلى أن بعــض الكتّــاب يــرون أن نــماذج العقــود القانونيــة، وكذلــك المرافعــات المدنيــة 
هــي أيضًــا مــن قبيــل الوثائــق والمســتندات القانونيــة التــي لا توجــد أســباب مقبولــة لعــدم حمايتهــا بقواعــد 
ــا يشــتكي مــن  ــادر أن تشــاهد محاميً ــه قــد يكــون مــن الن ــا يذهــب أحــد الباحثــن4 إلى أن ــف. وهن حــق المؤلّ
محــام آخــر اســتخدم نموذجــه العقْــدي، ويقــول مــن بــاب الســلوك المهنــي ينبغــي أن لا يعيــق أيّ محــام، عــادةً، 
ــاني أن لا  ــة مصاغــة ســابقًا، ولكــن عــى المحامــي الث ــه محــام آخــر لوثيقــة عقْدي الاســتخدام الــذي يرغــب ب
يقــوم، ببســاطة، باستنســاخ ذلــك النمــوذج، بــل عليــه أن يعــدّل فيــه حمايــة لحقــوق غــره، ومــن ثــم لمعرفــة 
مــدى مائمــة تلــك الصياغــة لأهــداف موكّلــه. ويتــم الابتعــاد عــن المصلحــة العامــة، فيما لــو اســتطاع المحامي 
بموجــب أمــر قضائــي مــن إجبــار محــرر عقْــد آخــر عــى ضرورة اتبــاع لغــة مختلفــة في صياغــة العقْــد. وإذا منعنا 

يقابلها المادة )1/141( من قانون حماية الملكية الفكرية المري رقم )82( لسنة 2002.   1
يقابلها المادة )2/141( من القانون المري.   2

لاحــظ: عبــد الحفيــظ بلقــاضي، "الوثائــق الرســمية ومــدى جدارتهــا بالحمايــة القانونيــة المقــررة بنــاء عــى حــق المؤلّــف: دراســة في القانــون المقــارن"،   3
ــرون، 2002، ص 111.  ــة والع ــنة السادس ــة، ع 4، الس ــوق الكويتي ــة الحق مجل

4 O’Brien v. Komesaroff (1982), 41 Aust. LRL 255 (Aust. H.C.). See: David Vaver, "Copyright in Legal Documents", Osgoode 
Hall Law Journal, Volume 31, Issue 4 (Winter 1993) Article 1, p. 675. Available at: digitalcommons.osgoode.yorku.ca. Last 
visited: 6/7/2019. 
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المحامــي مــن قدرتــه عــى مقاضــاة محــام آخــر بهــذا الشــأن، فــإن ذلــك مــن شــأنه تشــجيع الاســتخدام المجــاني 
ــن.  ــن المهنيّ ــة ب ــر الاخاقي ــة، وغ ــر المروع ــة غ ــكال المنافس ــن أش ــكل م ــجيع ش ــود، وتش ــماذج العق لن
وتطبيقًــا لمــا ســبق؛ قضــت إحــدى المحاكــم الأســرالية بانتهــاك محــام لحقــوق المؤلّــف في النــر لنمــوذج عقْدي 
ســبق وأن صاغــه بشــكل فريــد، بحيــث ينّــب موكّلــه بعــض الرائــب، وحينــما أعطــى نســخة مــن العقْــد 
إلى محــام آخــر خــاصّ بعقــود التأمــن عــى الحيــاة، قــام الثــاني باستنســاخ النمــوذج العقْــدي، واســتخدم معــه 
بعــض المعلومــات السريــة للمحامــي الأول في كيفيــة صياغــة بعــض البنــود. وإن كانــت المحكمــة ذهبــت إلى 
أن المعلومــات حينــما تقــع - بمحــض الإرادة - في يــد الغــر، فإنهــا لا تعــدّ سّريّــة، إلا أنهــا قضــت مــع ذلــك 
بإخــال المحامــي الثــاني بحــق المؤلّــف1. ويقــول أحــد الباحثــن في تعليقــه عــى هــذه القضيــة: إنــه لــو كانــت 
العقــود التــي يقــوم بصياغتهــا المحامــي متاحــة للجميــع عنــد الطلــب، حينهــا ســيتوقف المحامــون عــن تدويــن 

أفكارهــم واســراتيجياتهم وانطباعاتهــم العقليــة، وفي هــذا ظلــم عنــد التقــاضي2. 

ــه:  ــة حــق المؤلّــف العراقــي المعــدّل، نجــد أن المــرّع يذهــب إلى أنّ  وبالنظــر إلى المــادة 2 مــن قانــون حماي
"تشــمل هــذه الحمايــة المصنفّــات المعــرّ عنهــا بطريــق الكتابــة... 1-المصنفّــات المكتوبــة في جميــع الأصنــاف"3، 
ــق  ــه بطري ــرّ عن ــف مع ــو مصنّ ــوده ه ــق ببن ــما يتعل ــر في ــدي المبتك ــوذج العقْ ــول إن النم ــتطيع الق ــا نس وهن
ــد  ــف ق ــوق المؤلّ ــة حق ــة بحماي ــن الخاصّ ــة القوان ــم إن غالبي ــة. ث ــمل بالحماي ــي أن يُش ــالي ينبغ ــة، وبالت الكتاب
أوردت المصنفّــات المشــمولة بالحمايــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر. وخــر دليــل عــى هــذا القــول أن القوانــن 
المقارنــة تتجّــه الآن إلى إضفــاء الحمايــة عــى مشــاريع الطاقــة البديلــة )أشــعة الشــمس وكيفيــة اســتغالها، مثــاً، 
ــع  ــنّ، م ــخص مع ــا، أو ش ــة م ــب لرك ــكار ينس ــة ابت ــت نتيج ــا أت ــوي(؛ كونه ــوث الج ــب التل ــض نس وخف

العلــم أن ذات القوانــن لم تنــصّ ســابقًا عــى ذلــك. 

ويمكــن القــول إن اتفاقيــة )بــرن( لحمايــة المصنفّــات الأدبيــة والفنيــة، قــد أوردت هــي الأخــرى المصنفّــات 
ــة كل  ــة والفني ــات الأدبي ــارة المصنفّ ــمل عب ــه: "تش ــت إلى أن ــث ذهب ــال، حي ــبيل المث ــى س ــة ع ــة والفني الأدبي
ــا كانــت طريقــة التعبــر عنــه، مثــل الكتــب، والكتيبــات، وغرهــا  إنتــاج في المجــال الأدبي والعلمــي والفنــي، أيًّ
ــه مــن  رات المكتوبــة، وأنّ ــف النمــوذج العقْــدي مــن بــن المحــرَّ رات"4. وبالتــالي نســتطيع أن نصنّ مــن المحــرَّ

المصنفّــات المشــمولة والمتمتعــة بالحمايــة5.

1 David Vaver, op. cit., p. 678.

2 Fred C. Zacharias, "Who Owns Work Product?", Illinois Law Review, 2005, p.134. 

ينظــر أيضًــا: المــادة 3 مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة لــه رقــم 17 لســنة 2012 لإقليــم كردســتان العــراق. والمــادة 1/140 مــن   3
ــة الملكيــة الفكريــة المــري رقــم 82 لســنة 2002.  قانــون حماي

المــادة 2 مــن اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفّــات الأدبيــة والفنيــة، وثيقــة باريــس 24 تمــوز 1971، والمعدّلــة في28 أيلــول 1979. ونفــس المعنــى في المــادة 3   4
مــن معاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلّــف، كانــون الأول لســنة 1996. 

الجديــر بالذكــر أن المــرّع العراقــي لم يعــرف المصنـّـف بخــاف المــرّع المــري، حيــث ذهــب في المــادة 1/138 إلى أن المصنـّـف هــو "كل عمــل مبتكــر   5
ــا كان نوعــه، أو طريقــة التعبــر عنــه، أو أهميتــه، أو الغــرض مــن تصنيفــه".  أدبي، أو فنــي، أو علمــي أيًّ
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ــد  ــد، بنســخ عقْ ــا، فــإذا قــام المعهــود إليــه أمــرُ صياغــة العقْ ــا قانونً ــد محميًّ ومــع مــا تقــدم فليــس كل عقْ
ــزاع  ــع الن ــما يُرف ــة حين ــد؛ فالمحكم ــود التعاق ــب بن ــادة ترتي ــخ، وإع ــر في التاري ــراء تغي ــع إج ــر، م ــدّه آخ أع
أمامهــا ســتقرّر أن هــذا العقْــد غــر أصيــل ومبتكــر؛ لكــي تدعــم دعــوى مطالبــة انتهــاك حقــوق التأليــف1. 
لكــن بالمقابــل لــو قــام محــرّر العقْــد بتغيــر متمثّــل بتعديــل العقْــد، أو تحويــره وتجميــع عــدة بنــود تعاقديــة فيــه، 
بحيــث يظهــر هــذا العقْــد في شــكل جديــد مبتكــر، فهــذا أيضًــا يعــدّ تأليفًــا، ويتمتــع صاحبــه بالحمايــة المقــررة 
قانونًــا2. وبمناســبة شرط الجــدة والأصالــة في المصنَّــف، نشــر إلى أنــه لا تعنــي الأصالــة أن العمــل الــذي تبحث 
عنــه حمايــة حقــوق التأليــف والنــر يــب أن يكــون جديــدًا، أو فريــدًا، بــل يعنــي ببســاطة عمــاً تــم إنشــاؤه 
بشــكل مســتقل مــن قِبــل مؤلّفــه، وعمــاً لا يتــم نســخه مــن أعــمال موجــودة مســبقًا، وأي عمــل يــأتي مــن 

ممارســة القــوى الخاّقــة لعقــل المؤلّــف، وبمعنــى آخــر، ثــمار العمــل الفكــري للمؤلّــف3. 

ــاب،  ــكل كت ــي تكــون في ش ــك الت ــط تل ــي فق ــة ه ــات المحمي ــخاص أن المصنفّ ــن الأش ــر م ــد الكث ويعتق
ــرّ  ــة المع ــة الأصلي ــمال الإبداعي ــع الأع ــمل جمي ــد لتش ــف تمت ــوق المؤلّ ــة حق ــن حماي ــن، لك ــيقى، أو ف أو موس
عنهــا، فاســتخدام عقْــد تعــود صياغتــه لشــخص آخــر يعــد انتهــاكًا لحقــوق التأليــف4. ولكــن هــذا لا يعنــي 
أنــك لا تســتطيع اســتخدام عقْــد يعــود لشــخص آخــر، بــل إذا تــم التعديــل فيــه بالحــذف والإضافــة والرتيــب 
ــز ومبتكــر، فــإن ذلــك كافٍ لكســب الشــخص صفــة المؤلّــف عــى هــذا العمــل، مثلــما  بأســلوب خــاصّ مميّ
تقــدم القــول، ويكــون ســبياً للتخلــص مــن المســؤولية المدنيــة بشــأن الاعتــداء عــى حقــوق المؤلّفــن. فيكفــي 
ــة، أن يكــون  ــه - أي العقــد الــذي قــام بصياغــة بنــوده - بالحماي ــا ويتمتــع مصنفّ لكــي يكــون المحامــي مؤلّفً
هــذا المصنـّـف مبتكــرًا، والابتــكار يعنــي بــروز المجهــود الشــخصي لصاحــب الفكــرة التــي يتــم التعبــر عنهــا، 
ــدي الــذي  ــة، ولا يهــم بعــد ذلــك إن قــام النمــوذج العقْ ــة وأهميتهــا المادي بــرف النظــر عــن قيمتهــا الأدبي
ــاصر مختلفــة، جمعهــا  ــمًا عــى عن ــف، أو كان قائ ــق المؤلّ ــه مــن خلْ ــغ، أن يكــون كل يبتكــره المحامــي، أو الصائ
ورتبهــا بشــكل خــاصّ في ســبيل إنتــاج المصنّــف، كأن يكــون اســتفاد مــن عــدّة نــماذج عقْديــة ســابقة. فالمهــمّ 

أن يتســم المؤلّــف بالأصالــة في الصياغــة، وهــذه الأصالــة تعــدّ عنــرًا مهــماًّ في الحمايــة القانونيــة5. 

ويذهــب البعــض6 إلى أن هنــاك طريقتــن لكــي يحصــل محــرر العقْــد عــى الحمايــة، أولًا: أن يقــوم بإعــداد 
عقْــد يعكــس نوعًــا جديــدًا مــن المعاملــة، أو معاملــة جديــدة، أو شــكاً جديــدًا لمعاملــة قائمــة، وهنــا تكــون 

1 See: Kenneth A. Adams, "Copyright and the Contract Drafter", New York Law Journal, August 23, 2006, paper available at: 
https://www.adamsdrafting.com/downloads/Copyright-NYLJ-8.23.06.pdf, p. 1. Last visited: 12/7/2019. 

المادة 4 من قانون حماية حق المؤلّف المعدّل.   2
3 Ralph D. Clifford, op. cit., p.12. 

4 Cynthia Hsu, "Legal to Use Someone Else’s Contract", Esq. on November 10, 2011, available at: https://blogs.findlaw.com/
free_enterprise/2011/11/legal-to-use-someone-elses-contract.html. Last visited: 10/8/2018.

في هــذا المعنــى: ســهيل حســن الفتــاوي، حقــوق المؤلّــف المعنويــة في القانــون العراقــي، دراســة مقارنــة، الطبعــة 1، منشــورات وزارة الثقافــة والفنــون   5
بغــداد، 1978، ص 164.

6 Kenneth, op. cit., same page. 
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حقــوق التأليــف والحمايــة لطريقــة التعبــر عــن الفكــرة، أو الابتــكار وليــس الابتــكار في حــد ذاتــه. أما الطريقــة 
الثانيــة لإضافــة الإبــداع إلى العقْــد فهــي تحســن اللغــة وجعــل العبــارات أكثــر قابليــة للقــراءة بحيــث يوجِــد 
ــة  ــد الأصــي، فالإبــداع اللغــوي يكــون عــن طريــق إدخــال مفــردات لغوي ــا ملحوظًــا عــن لغــة العقْ اختافً
جديــدة تتماشــى مــع روح العــر والمعامــات الماليــة، فتعطــي العقْــد روحًــا يعلــه يســاير التطــورات القانونيــة 
وكذلــك مــا يســتجد مــن الأمــور1. فهــذا يــؤدي إلى إنشــاء حــق للمؤلّــف عــى اللغــة الجديــدة2. أمــا النقــل 
ــه  ــت ب ــا قض ــذا م ــد. وه ــرر العقْ ــف لمح ــوق التألي ــاكًا لحق ــكّل انته ــخها، فيش ــد ونس ــود العقْ ــن بن ــرفي م الح
إحــدى المحاكــم الأمريكيــة3. كــما اشــتكى محــام لــدى شركــة مختصــة بإعــداد الوثائــق والعقــود العقاريــة مــن 
أن إحــدى مكاتــب المحامــاة قامــت بنســخ وثيقــة مؤسســته بالكامــل، فأصــدر القــاضي ســتاني جونيــور حكــمًا 

بإلــزام مكتــب المحــاكاة بتعويــض شركــة المحامــي عــن اســتخدام عقْدهــا4. 

ثانيًا: تحديد المؤلّف في صياغة العقْد )النطاق الشخصي للحماية(

والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو لمن تعود حقوق المؤلّف في صياغة العقْد؟

ــف مبتكــرًا لحســاب شــخص آخــر،  ــه: "أ- إذا كان المصنّ بهــذا الخصــوص يذهــب المــرّع العراقــي إلى أن
ــن  ــم م ــى الرغ ــك. ب- ع ــر ذل ــي بغ ــاق يق ــاك اتف ــف، إلا إذا كان هن ــود للمؤلّ ــف تع ــوق التألي ــإن حق ف
الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، إذا ابتكــر العامــل خــال عملــه مصنفًّــا لــه عاقــة بأعــمال ونشــطات رب العمــل، 
ــل في  ــرف العام ــت ت ــي تح ــي ه ــل الت ــات، أو آلات، أو أدوات رب العم ــرات، أو معلوم ــتعمال خ أو باس
محاولتــه لإبــداع هــذا المصنـّـف، فــإن حقــوق التأليــف تعــود لصاحــب العمــل مــالم يُتفــق كتابــة عــى غــر ذلك. 
ت- تكــون الحقــوق لمصلحــة العامــل، إذا كان الحــق المبتكــر لا يتصــل بأعــمال صاحــب العمــل ولم يســتخدم 
العامــل خــرات، أو معلومــات، أو أدوات، أو مــواد أوليــة لصاحــب العمــل في محاولــة الوصــول لإبداعــه، مالم 

يُتفــق كتابــة عــى خــاف ذلــك"5. 

ــون  ــف تك ــوق التألي ــإن حق ــد، ف ــة العقْ ــر وصياغ ــا بتحري ــام م ــام مح ــص؛ إذا ق ــذا الن ــتناد إلى ه وبالاس
محفوظــة لــه، كــما لــو كان يعمــل في مكتــب محامــاة )شركــة مدنيــة مهنيــة( فــإن الحقــوق ترجــع لــه أيضًــا، مــالم 
يوجــد اتفــاق عــى غــر ذلــك6. وأمــا لــو كان هنــاك حقوقــيٌّ مثــاً، مــن حملــة شــهادة القانــون، وقــام بصياغــة 

فهيمة أحمد عي القماري، أساسيات الصياغة القانونية، الطبعة 1، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 2019، ص 45.   1
2 Ken Adam, "The Contract Drafter as Copyright Violator", https://www.adamsdrafting.com/the-contract-drafter-as-copyright-

violator. Last visited: 11/7/2019. 

3 American Family Life Insurance Co. of Columbus v. Assurant, Inc. (N.D. Ga. 2006), see: Bishop, Martin J., "Copyright 
Protection for Insurance Policies", at: https://www.questia.com/magazine/1G1-146271958/copyright-protection-for-
insurance-policies. Last visited: 8/7/2019. 

4 "Are Contracts Copyrighted? Everything You Need to Know", paper available at: https://www.upcounsel.com/are-contracts-
copyrighted.

المادة 10 مكررة، من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )3( لسنة 1971 المعدل في 2004.   5
6 Stanley F. Birch Jr., "Copyright Protection for Attorney Work Product: Practical and Ethical Considerations", Journal of 

Intellectual Property Law, University of Georgia, Volume 10, Issue 2, Symposium: Article 4, 2003, p. 259. 
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عقْــد لــه صلــة بالوظيفــة التــي يعمــل فيهــا، وبدعــم مــن الدائــرة المنتمــي إليهــا، فــإن حقــوق التأليــف تعــود 
لتلــك الجهــة، إلا إذا اتفقــا عــى غــر ذلــك كتابــة. 

وإذا مــا رجعنــا إلى قانــون حمايــة حــق المؤلّــف العراقــي، نجــد أنــه يعــرف المؤلّــف بــما يــي: "2- يعتــر مؤلّفًا 
ــة طريقــة  ــف، أو بأيّ ــه، ســواء كان ذلــك بذكــر اســمه عــى المصنّ ــف منســوبًا إلي الشــخص الــذي نــر المصنّ
أخــرى، إلا إذا قــام الدليــل عــى عكــس ذلــك. ويــسري هــذا الحكــم عــى الاســم المســتعار، بــرط ألّا يقــوم 
أدنــى شــك في حقيقــة شــخصية المؤلّــف"1. وهكــذا فــإن الشــخص الــذي يقــوم بصياغــة العقْــد، وهــذا عمــل 
يقــوم بــه المحامــون في الغالــب، هــو الــذي يعــدّ مؤلّفًــا للمصنّــف المتمثــل في صياغــة العقْــد بــرط أن يكــون 
مبتكــرًا، ولا تقتــر صفــة التأليــف عــى مــن يقــوم بتحريــر العقْــد وحــده، بــل كل شــخص يقــوم بالتعديــل 
في العقْــد بإضافــة بنــود أخــرى، أو تغيــر جــزء منهــا أو حــذف بعضهــا، أو تجميعهــا بشــكل مبتكــر وذي طابــع 
إبداعــي، يكتســب هــو الآخــر صفــة المؤلّــف، مثلــما ســبق القــول. ومــن الممكــن أن يكــون المصنّــف مشــركًا 
ــكل  ــد بش ــود العقْ ــع بن ــرك في وض ــد اش ــر ق ــد، إذا كان الأخ ــرف العقْ ــل ط ــي والعمي ــن المحام ــن كل م ب
إبداعــي. ولكــن ينبغــي التنويــه إلى أنــه ليــس كل عميــل يــدلي ببعــض الأفــكار، أو معظمهــا يمكــن اعتبــاره 
مؤلّفًــا، ففــي النهايــة يكــون المحامــي هــو الــذي يعــر عــن تلــك الأفــكار ونقلهــا إلى الواقــع المــادي الملمــوس. 
والخاصــة أن حمايــة منتجــات عمــل المحامــي ومــن بينهــا صياغــة العقــود مرتبطــة بالإبــداع، حيــث يشــرط 
ــا  ــر عنه ــر المبتك ــم التعب ــوى أن يت ــد س ــى قي ــة ع ــذه الحماي ــف ه ــرة أن لا تتوق ــات المبتك ــة المصنفّ ــمًا لحماي دائ

فتخــرج الفكــرة مــن الملــك العــام إلى الملــك الخــاصّ، وينســب لصاحبــه2. 

ثالثًا: حدود حماية حقوق المؤلّف في صياغة العقْد

والآن نذهب إلى البحث في حدود حماية حقوق المؤلّف، ومدى سلطته في ممارستها عى مصنفّه.

وفي الحقيقــة، فــإن المــرّع العراقــي قــد أورد هــذه الحقــوق في قانــون حمايــة حــق المؤلّــف المعــدّل، حيــث 
ذهــب إلى أن: "للمؤلّــف وحــده الحــق في تقريــر نــر مصنفّــه، وفي تعيــن طريقــة هــذا النــر، ولــه أيضًــا الحــق 
في الانتفــاع مــن مصنفّــه بأيــة طريقــة مروعــة يختارهــا، ولا يــوز لغــره مبــاشرة هــذا الحــق دون إذن ســابق 
منــه، أو ممــن يــؤول إليــه هــذا الحــق"3. كــما ذهــب إلى أنــه: "يحتفــظ المؤلّــف وحــده بحــق الانتفــاع بمصنفّــه، 

ولا يــوز لغــره بــدون إذن كتــابي منــه، أو ممــن يخلفــه إجــراء الترفــات الآتيــة: 
ــم 	-  ــى فيل ــواء ع ــة، وس ــة، أو دائم ــورة مؤقت ــواء بص ــكل، س ــيلة، أو ش ــأي وس ــف ب ــاخ المصنّ  استنس

ــروني.  ــي، أو إلك ــط رقم ــا في وس ــينمائي، أو خزنه ــه الس ــن ضمن ــرافي وم فوتوغ

الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون حماية حق المؤلّف العراقي المعدّل.   1
ــة  ــورات المنظم ــة"، منش ــدان العربي ــاء في البل ــكام القض ــف: أح ــق المؤلّ ــية لح ــادئ الأساس ــي، "المب ــود لطف ــام محم ــد حس ــأن: محم ــذا الش ــظ في ه لاح  2

ــة: ــروني للمنظم ــع الإلك ــى الموق ــاح ع ــف، 2002. مت ــة، جني ــة الفكري ــة للملكي العالمي
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/copyright/844/wipo_pub_844.pdf، تاريخ زيارة الموقع: 2019/9/23. 

المادة 7 من قانون حماية حق المؤلف العراقي المعدل.   3
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ترجمة المصنفّ، أو اقتباسه، أو توزيعه موسيقيًّا، أو إجراء أيّ تحوير عليه. 	- 
الرخيص بالتأجر التجاري لأصل العمل ونسخه للجمهور. 	- 
توزيع الأصل، أو نسخ المصنفّ عن طريق البيع، أو أيّ ترف ناقل للملكية.	- 
استراد أيّ نسخ من المصنفّ، بما فيها النسخ المعدة بإذن مالك حق المؤلّف.	- 
ــرض، أو الأداء  	- ــاء، أو الع ــكام، أو الإلق ــاوة، أو ال ــق الت ــور بطري ــه للجمه ــف، أو إيصال ــل المصنّ نق

التمثيــي، أو النــر الإذاعــي، أو التلفزيــوني، أو الســينمائي، أو أيّــة وســائل ســلكية، أو لاســلكية أخــرى، 
بــما في ذلــك إتاحــة المصنّــف بطريقــة تمكــن أفــراد الجمهــور بصــورة منفــردة مــن الوصــول إليــه في أي 
زمــان، أو مــكان1. ومــن الجديــر بالذكــر أن القوانــن، في الأنظمــة القانونيــة القريبــة مــن النظــام القانوني 
العراقــي، أوردت حقوقًــا أخــرى للمؤلّــف، عــى ســبيل المثــال؛ حــق المؤلّــف في ســحب مصنفّــه مــن 
التــداول، وحقــه في دفــع الاعتــداء الواقــع عليــه، وحقــه في منــع إجــراء تعديــات عــى المصنـّـف يعترها 

المؤلّــف تحريفًــا وتشــويًها له"2. 

 وبتطبيــق هــذا النــص عــى صياغــة العقــود يتضــح لنــا أن المحامــي القائــم بالصياغــة يســتطيع أن يســتغل 
ــا، ولــه أن يتنــازل عــن هــذا الحــق للغــر بمقابــل، أو دون مقابــل. إذًا فالحمايــة  مصنفّــه المبتكــر اســتغالًا ماليًّ
المدنيــة هــي حمايــة الحــق المــالي للمؤلّــف، وهــي حمايــة يمكــن تحقيقهــا اســتقالًا باللجــوء إلى القضــاء المــدني 
مبــاشرة في شــأن الاعتــداءات الواقعــة عــى حــق المؤلّــف، وبالرجــوع بالتعويــض عــى المســؤول عــن الــرر 
ــداء ناجًمــا عــن الإخــال  ــف والحقــوق المجــاورة، ســواء في ذلــك كان الاعت ــداء عــى حــق المؤلّ نتيجــة الاعت

بالالتزامــات التعاقديــة، أو عــن خطــأ تقصــري3. 

ومــن صــور الجانــب الأدبي لحــق المؤلّــف في صياغــة العقْــد، حقــه في نســبة مصنفّــه إليــه، بــأن يذكــر اســمه 
عــى كل نســخة مــن العقْــد المصــاغ، وحقــه في تقريــر نــر مصنفّــه، أو اســتغاله عــى أيّ صــورة مــن الصــور، 
ــر  ــراء التغي ــك إج ــده كذل ــف وح ــت للمؤلّ ــه، ويثب ــابق من ــق دون إذن س ــذا الح ــاشرة ه ــر مب ــوز للغ ولا ي
والتبديــل في المصنّــف، ولا يــوز للغــر إجــراء ذلــك دون إذن منــه. أمــا بشــأن ترجمــة النمــوذج العقْــدي فهــو 

جائــز بــرط أن تتــمّ الإشــارة إلى مواطــن التغيــر والحــذف مــن قبــل المرجــم4. 

 Terms and( ــروط ــة وال ــود التعاقدي ــون البن ــى ك ــد ع ــة تؤك ــة غربي ــات قانوني ــدة دراس ــاك ع وهن
Conditions( التــي تــدرج في العقــود وخاصّــة عقــود الــركات تعــدّ محميــة بموجــب قوانــن حــق المؤلّــف، 

ــع،  ــتخدام موق ــة اس ــة بكيفي ــكام الخاصّ ــود والأح ــى البن ــل حت ــب، ب ــود فحس ــة بالعق ــك المتعلق ــس تل ولي

المادة 8.   1
لاحظ ما جاء في نص المادتن 143 و144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المري رقم 82 لسنة 2002.   2

ــة،  ــة الفكري ــوق الملكي ــاذ حق ــن انف ــة ع ــو الوطني ــدوة الويب ــاورة"، ن ــوق المج ــف والحق ــق المؤلّ ــال ح ــارة في مج ــا مخت ــاضي وقضاي ــي، "التق ــن جميع حس  3
ــو 2004، ص 6.  ــة، يوني ــن، المنام ــة، البحري ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي المنظم

لاحظ المادة 10 من قانون حماية حق المؤلّف العراقي المعدّل، والمادتان 143 و144 من قانون حماية الملكية الفكرية المري.   4
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أو تطبيــق إلكــروني متــاح عــى شــبكة الإنرنــت. وعــى هــذا يعــد مثــاً، قيــام شركات معيّنــة بإعــادة الــروط 
والأحــكام، أو البنــود التعاقديــة في عقْــد مــا كليًّــا، أو جزئيًّــا، يعــد انتهــاكًا لحقــوق المؤلّــف1. ومــن أجــل ذلك؛ 
ــة،  ــفل الورق ــس في أس ــد، ولي ــود العقْ ــب بن ــف في صل ــوق التألي ــة حق ــارة حماي ــع إش ــد وض ــرر العقْ ــى مح ع
أو تذييــل تلــك العبــارة، ذلــك لأنــه غالبًــا مــا يتــم حــذف تلــك العبــارة حينــما يتــم استنســاخ نمــوذج العقْــد2.

ــد،  ــوذج العقْ ــى نم ــمه ع ــارة إلى اس ــم الإش ــه أن يت ــم بصياغت ــد، أو القائ ــرر العقْ ــة مح ــر حماي ــن مظاه وم
ــا  ــالًا أدبيًّ ــاً انتح ــدّ منتح ــدر، يع ــارة إلى المص ــد دون الإش ــذا العقْ ــاخ ه ــى استنس ــدم ع ــن يق ــه، فم وبخاف
ويكــون مخــاًّ بقواعــد حقــوق المؤلّــف. ويقصــد بالانتحــال الأدبي تبنــي شــخص لأفــكار وعبــارات شــخص 
آخــر، والتــرف فيهــا كــما لــو كانــت نتاجــه الخــاصّ، دون الاشــارة إلى مصــدر هــذه الأفــكار والعبــارات، 
أو الإشــارة غــر الصحيحــة عمــدًا، أو إهمــالًا، فالانتحــال يعنــي أخــذ، أو محــاكاة للغــة ومعــاني مؤلّــف آخــر، 

وتقديمهــما كــما لــو كانــت مــن أفــكار الشــخص المنتحَــل3.

كذلــك يمكــن للعقْــد نفســه أن يكــون وســيلة لحمايــة نمــوذج العقْــد، وأقصــد أنــه حينــما يقــوم مهنــيٌّ مــا، 
كمحــام مثــاً، بصياغــة عقْــد لطرفيــه، فباســتطاعته أن يــدرج بنــدًا في هــذا العقْــد يلــزم طرفيــه بعــدم توزيــع 

نســخ منــه للجمهــور إلا بإذنــه، أو يتفــق عــى سريّــة العبــارات الــواردة فيــه مــع طــرفي العقْــد.

وعــى هــذا ليــس مــن المقبــول بعــد، أن تبقــى نــماذج العقــود المبتكــرة والمكتوبــة دون حمايــة، فلــو افرضنــا 
أن شركــة مدنيــة مهنيــة للمحامــاة قامــت بصياغــة عقــود مميــزة وإبداعيــة لعمائهــا، ســواء كان الإبــداع متعلقًــا 
بالتعديــل في نمــوذج عقْــدي قديــم بإضافــة عبــارات إلى مضمونــه، أم متعلقًــا باســتعمال لغــة عقْــد محميــة، فــإن 
الركــة ســتخسر ميــزة تنافســية، إذا تمكــن منافســوها مــن الــركات والمحامــن مــن نســخ تلــك العقــود، دون 

وجــود جــزاء يفــرض عليهــم. 

وهكــذا إذا مــا قــام شــخص ينــوي التعاقــد مــع آخــر بالذهــاب إلى محــام لغــرض صياغــة بنــود العقْــد المزمع 
إبرامــه، فــإن هــذا المحامــي يمتلــك حقــوق التأليــف بشــأنه عــى الأقــل بالنســبة للبنــود الإبداعيــة في العقْــد، 
ذلــك لأن الحصــول عــى خدمــات هــذا المحامــي كان لصياغــة عقْــد واحــد، ولم يكــن لإعــداد وثيقــة يمكنــك 
ــد4.  ــذا العقْ ــة ه ــرة صياغ ــى أج ــي ع ــول المحام ــن حص ــم م ــه بالرغ ــذا كل ــرارًا، وه ــرارًا وتك ــتخدامها م اس

1 Emma Jansen, "Are terms and conditions protected by copyright?", Article available at: https://www.arnold-siedsma.com.
7 July 2016. Last visited: 24-12-2018. 

الجديــر بالذكــر أن حمايــة صياغــة العقْــد أصبحــت تمتــد حتــى إلى بيئــة الإنرنــت، فبموجــب المــروع الجديــد لإصــاح قانــون الملكيــة الفكريــة لاتحــاد   2
الأوروبي لســنة 2019، أصبحــت محــركات البحــث كـــ Google ملزمــة بالامتنــاع عــن نــر أيّ محتــوًى الكــروني، ومــن بينهــا )نمــوذج عقْــد مــا( مــا لم 
تتأكــد مــن أن هــذا المحتــوى غــر مشــمول بحمايــة حــق المؤلّــف. أمّــا بخــاف ذلــك فيتعــن عــى google وFacebook وويكيبيديــا دفــع مقابــل مــادي 
للمؤلّفــن أصحــاب الحقــوق عــى هــذه المصنفّــات المحميــة. انظــر: "جوجــل وفيســبوك تســددان رســومًا لحمايــة الملكيــة الفكريــة"، مقــال متــاح عــى 

موقــع جريــدة الأهــرام، www.ahram.org.eg، تاريــخ الزيــارة للموقــع 2019/5/16.
ينظــر: فرهــاد ســعيد ســعدي وعبــد الله فاضــل حامــد ومــراد عابــد محمــد شريــف، "الانتحــال الأدبي وحمايــة حقــوق المؤلّــف: دراســة في أخاّقيــات   3

ــة"، مجلــة جامعــة دهــوك، 2019، ص 5.  ــة الفكري البحــث العلمــي وقوانــن الملكي
4 See: Jennifer Ellis, "Can the lawyer really own the copyright, as answering the question", June 19, 2017. Available at: www.

Quora.com. Last visited: 13/5/2019. 
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ــا كان الشــخص القائــم بصياغــة العقْــد يفــرض فيــه  والســبب في هــذا بســيط للغايــة وهــو أن المحامــي، أو أيًّ
ــد واســتخدامه بشــكل مســتمر  ــه يقــوم بهــذا العمــل مقابــل أجــر، فلــو ســمح للغــر بتغيــر نمــوذج العقْ أن
مــن قبــل المكاتــب، فهــذا يــؤدي بــا شــك إلى حرمــان المحامــي مــن حقوقــه الماليــة. ولكــن ينبغــي ألّا ننســى 
أن قوانــن حمايــة حقــوق المؤلّــف تحمــي التعبــر عــن الفكــرة وليــس الفكــرة ذاتهــا1، فالقائــم بصياغــة العقْــد 
قــد يتمتــع بحقــوق التأليــف فيــما لــو كتــب عبــارة إبداعيــة في العقْــد مــن شــأنها تحديــد مســؤولية شــخص مــا، 
لكــن هــذا لا يعنــي منــع الغــر مــن اســتخدام كلــمات لهــا صلــة، أو تأثــر بتحديــد المســؤولية للمتعاقــد مثــاً، 
فهــذا يعــدّ مــن قبيــل الفكــرة وليــس التعبــر عنهــا. كــما أن هنــاك أجــزاءً وبنــودًا في معظــم العقــود أصبحــت 

قياســية وبالتــالي، فمــن غــر الممكــن أن تخضــع للحمايــة بموجــب قوانــن حمايــة حــق المؤلّــف. 

ــر إلى  ــق )تفتق ــة لحقائ ــع خاص ــو في الواق ــد ه ــول أن العقْ ــاه بالق ــذا الاتج ــم ه ــب لدع ــن يذه ــاك م وهن
الكثــر مــن الإبــداع(، وهنــاك ضرورة - كــما تقــدم - للتمييــز بــن الفكــرة وبــن التعبــر عنهــا، فقــد يقــول 
أحــد أطــراف العقْــد لمحــرر العقْــد أريــد هــذا المصطلــح، أو هــذا البنــد في العقْــد، وييبــه محــرر العقْــد، أو مــن 
يقــوم بصياغتــه؛ إليــك هــذا المصطلــح، أو هــذا البنــد، وهــذا ليــس بــيء فيــه إبــداع، غــر أن الأمــر اذا مــا 
تعلــق باســتخدام لغــة صياغــة العقْــد، أو ترتيــب بنــود العقْــد وأســلوبه، هنــا فالمســألة تتعلــق بأســلوب تعبــر 
ــك  ــد، وذل ــرر العقْ ــوق مح ــك حق ــن ينته ــض مم ــة بالتعوي ــن المطالب ــن الممك ــا، فم ــتند، وحينه ــي في المس إبداع

ــد2.  ــود العقْ ــارات الخاصّــة، أو الرتيــب في إدراج بن بنســخ تلــك العب

ولقــد جــاء في حكــم محكمــة العــدل التابعــة لاتحــاد الأوروبي، أن الشــخص القائــم بصياغــة بنــود وشروط 
العقــود الإنشــائية لركــة Vendrig بشــكل فريــد وذي عامــة شــخصية، فإنــه يكســب هــذه الركــة بموجب 
الاتفــاق معهــا حقــوق الملكيــة الفكريــة عــى تلــك العقــود، وحينــما جــاء المدّعَــى عليــه، محــرر العقْــد نفســه، 
وقــام بصياغــة عقْــد آخــر لمصلحــة شركــة A.H.B فــإن الأخــرة كانت عــى درايــة بمواصفــات العمل، ونشــاط 
الركــة المدعيــة، فاعتــرت شركــة A.H.B منتهكــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة للمدعيــة عنــد كتابــة المواصفــات 
والبنــود لمشــاريعها الخاصّــة لاحقًــا3. ذلــك لأنــه وعنــد إجــراء المقارنــة بــن بنــود العقْديــن، اتضــح أن هنــاك 
ــا  ــا ومزجه ــمات وترتيبه ــار الكل ــة أن اختي ــت المحكم ــد. وأوضح ــن العقْ ــة م ــزاء المهم ــرًا في الأج ــابًها كب تش
ــى  عَ ــى المدَّ ــف. وكان ع ــوق المؤلّ ــة حق ــل لحماي ــالي مؤهّ ــو بالت ــري، فه ــداع فك ــه إب ــي أن ــة، يعن ــة أصيل بطريق
عليــه أن يشــر في عقْــده إلى اســم المؤلّــف، والابتعــاد عــن إجــراء أيّ تعديــل في النمــوذج العقْــدي للمدعــي 

دون الحصــول عــى إذنــه. 

ومــن هنــا وطالمــا أننــا نتحــدث عــن الحمايــة المدنيــة لعمــل المحامــي المتمثــل في صياغــة العقْــد، فــإن مــن 

لطفــي، مرجــع ســابق، ص 17-18. كذلــك ينظــر: قــرار محكمــة جنــوب القاهــرة الابتدائيــة رقــم 4426 /88 مــدني بتاريــخ 30 آذار 1995؛ والحكــم   1
المؤيــد لمحكمــة اســتئناف القاهــرة 112/9621 بتاريــخ 11 كانــون الثــاني 1996. مشــار إليهــا لــدى: لطفــي، المرجــع الســابق، ص 18. 

2 Bryan Beel, "Claiming copyright in a legal document, 2012". Paper available at: http://37thoughts.woedoress.com. Last 
visited: 13/5/2019.

3 COJ EU, 16 July 2009, infopaq.
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وســائل هــذه الحمايــة مــا يســمّى بالمســؤولية المدنيــة، والتــي تنجــم عــن انتهــاك حقــوق المؤلّــف، ســواء تمثــل 
فعــل الاعتــداء عــى حقــه بالتقليــد، أو غــره، وهــي تتحقــق بوجــود خطــأ مــن الغــر يتمثــل في انحــراف في 
الســلوك لا يصــدر مــن شــخص معتــاد، وكذلــك الــرر الــذي يلحــق بالمؤلّــف نتيجــة لهــذا الخطــأ، ووجــود 
عاقــة الســببية بــن الفعــل غــر المــروع والــرر، وإذا مــا تحققــت هــذه الأركان فبالإمــكان اللجــوء لنــص 
المــادة 204 مــن القانــون المــدني العراقــي، التــي تنــص عــى أنــه: "كلّ تعــدّ يصيــب الغــر بــأي ضرر آخــر، غــر 
مــا ذكــر في المــواد الســابقة، يســتوجب التعويــض"، ونصــت المــادة 163 مــن القانــون المــدني المــري عــى أنــه: 
"كل خطــأ ســبّب ضررًا للغــر، يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض". ويقــول أحــد الفقهــاء1 بأنــه يمكــن اتخــاذ هــذه 

النصــوص أساسًــا للقضــاء بتعويــض المؤلّــف في حــال الاعتــداء عــى مصنفّــه. 

ــداع  ــة بإي ــات الخاصّ ــب، أو الجه ــه - في المكات ــذي تمّــت صياغت ــد - ال ــجيل العقْ ــر إلى أن تس ــرًا، نش أخ
المصنفّــات، ليــس شرطًــا لاكتســاب الحمايــة القانونيــة، لكنــه قــد يســاعد المؤلّــف عــى إثبــات ملكيتــه للعمــل 
ــب رأي في  ــذا يذه ــف2. وفي ه ــدون إذن المؤلّ ــتخدامه ب ــا باس ــخص م ــام ش ــال قي ــة، في ح ــل بالصياغ المتمث
ع أن يشــرط لحمايــة أيّ مصنـّـف أدبي  الفقــه3 أنــه ليــس مــن بــن ســمات حمايــة حقــوق المؤلّــف مــا يعــل للمــرِّ

ــا.  ــا ولا متطلّبً اســتيفاء أيّ إجــراء شــكي مثــل الإيــداع، أو التســجيل، فليــس ذلــك ضروريً

خاتمة

مــن خــال دراســتنا لموضــوع الحمايــة المدنيــة لمنتجــات عمــل المحامــي، وتحديــدًا "صياغــة العقْــد"، فقــد 
ــة: ــات التالي ــتنتاجات والتوصي ــا إلى الاس توصلن

أولًا: الاستنتاجات
ــة الأخــرى، ينبغــي أن تحظــى  	- ــة كســائر الأعــمال الأدبي ــق القانوني ــة، والوثائ ــد وثيقــة قانوني يعــدّ العقْ

بحقــوق التأليــف، مثلهــا مثــل أيّ مصنّــف أدبي مكتــوب ومبتكــر. وحتــى لــو كانــت عمليــة صياغــة 
ــق  ــة ح ــون حماي ــة في قان ــص صراح ــدم الن ــرر لع ــد م ــه لا يوج ــة، فإن ــة روتيني ــود عملي ــماذج العق ن
المؤلّــف، عــى حمايــة الوثائــق والمســتندات القانونيــة، ومــن بينهــا نــماذج العقــود، طالمــا هــي "مكتوبــة" 
وبشــكل مبتكــر وأصيــل. كــما ينبغــي أن تمتــدّ الحمايــة لمــن يقــوم برجمــة نمــوذج عقْــدي ســابق بلغــة 

أخــرى بعــد الحصــول عــى إذن مــن صاحــب النمــوذج الأول. 
ــه، يُعــدّ انتهــاكًا لحقــوق  	- ــر في ــل دون إجــراء تغي ــد أصــي محمــي، ومعــد مــن قب إن استنســاخ أيّ عقْ

المؤلّــف، ويعــل مــن القائــم بالاستنســاخ عرضــة للمســاءلة القانونيــة. كــما أن إرســال نمــوذج عقْــدي 

لطفي، مرجع السابق، ص 11.   1
2 Lisa Magloff, "How to Copyright Protect a Document", paper available at: https://info.legalzoom.com/copyright-protect-

document-20470.html. Last visited: 17/8/2019. 

لطفي، مرجع السابق، ص 25.   3
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محمــي للغــر - وهــذا يشــمل أطــراف العقْــد أيضًــا - ونــره للأغــراض التجاريــة يعــد انتهــاكًا لحقوق 
المؤلّــف إلا في حــال وجــود اســتثناءات تتمثــل في الاســتعمال العــادل للمصنـّـف، أو ما يســمّى بالنســخة 

الخاصّــة، أو الأغــراض التعليميــة غــر التجاريــة. 
ــه  	- ــرات في ــراء تغي ــرط إج ــة ب ــات المالي ــر في المعام ــد آخ ــوذج عقْ ــن نم ــتفادة م ــن الاس ــن الممك م

ســواء مــن حيــث اللغــة بإصاحهــا، أو المضمــون بإضافــة عبــارات أخــرى فيــه بشــكل يضفــي الصفــة 
الإبداعيــة عليــه.

هنــاك مســألتان تعرضــان الشــخص القائــم بصياغــة العقْــد في ســبيل حمايــة حقوقــه في العقْــد المحــرر  	-
ــد  ــة العقْ ــكار صياغ ــن أف ــر ع ــى التعب ــب ع ــة تنص ــون الحماي ــه في ك ــا ضرورة معرفت ــه، وهم ــن قبل م
وليــس مجــرد الفكــرة في ذاتهــا، وضرورة كــون صياغــة العقْــد بشــكل أصيــل وبذلــت في ســبيله جهــود 

ذهنيــة مــن حيــث اســتخدام التعابــر الخاّقــة التــي لهــا تأثــر قانــوني. 
أصبحــت عمليــة صياغــة العقــود تتــم الآن مــن قبــل محامــن ينتمــون إلى شركات مدنيــة مهنيــة، وبالتالي  	-

بالإمــكان الاســتناد إلى قواعــد المنافســة غــر المروعــة لإجبــار المنافســن في الــركات الأخــرى عــى 
بــذل جهودهــم في صياغــة العقــود، وتجميــع بنودهــا بشــكل مســتقل، وليــس مجــرد استنســاخ عقــود 

أخــرى دون إدخــال تغيــرات فيهــا. 
ــن  	- ــادى مواط ــتطاع أن يتف ــما اس ــد؛ كل ــر العقْ ــد تفس ــماًّ بقواع ــد مل ــة العقْ ــم بصياغ ــما كان القائ كل

ــة  ــراف بصف ــاء. والاع ــل القض ــن قب ــد م ــر في العقْ ــد التفس ــق قواع ــؤدي إلى تطبي ــي ت ــوض الت الغم
ــم  ــهل حس ــود يس ــة عق ــم لصياغ ــذل جهوده ــن في ب ــجع القانوني ــة سيش ــم بالصياغ ــف للقائ المؤلّ

ــاء.  ــة للقض ــذا معاون ــدًا، وفي ه ــر ج ــت قص ــأنها في وق ــة بش ــات المحتمل المنازع

ثانيًا: التوصيات

ــدّل  	- ــنة 1971 المع ــم )3( لس ــي رق ــف العراق ــق المؤلّ ــة ح ــون حماي ــن قان ــادة )6( م ــص الم ــل ن تعدي
ــة:  بموجــب أمــر ســلطة الائتــاف المؤقــت رقــم 83 لســنة 2004، بالشــكل الآتي: "لا تشــمل الحماي
...4- المســتندات والوثائــق القانونيــة ونــماذج العقــود إلا إذا كانــت مكتوبــة ومميــزة بســبب يرجــع إلى 
الابتــكار، أو اللغــة، أو أيّ مجهــود شــخصي آخــر يســتحق الحمايــة". وكذلــك تعدّيــل نــص المــادة )7( 
ــنة 2012  ــم )17( لس ــتان رق ــم كردس ــه لإقلي ــاورة ل ــوق المج ــف والحق ــق المؤلّ ــة ح ــون حماي ــن قان م
ــة؛ ومــن ضمنهــا  ــق القانوني ــة للوثائ ــل المــرّع بالحماي ــح مــن قب ــراف الري ــدل عــى الاع بشــكل ي

ــة.  ــة، أو تجاري ــماذج العقــود، ســواء كانــت مدني ن

دعــوة المحامــن ومكاتــب المحامــاة إلى ضرورة إدراج اســم الشــخص، أو الجهــة القائمــة بصياغــة العقْــد  	-
بشــكل مميــز، ووضــع عبــارة تفيــد مــدى إمكانيــة النقــل، أو الاستنســاخ مــن هــذا المحــرر مــن عدمــه، 

ولا حاجــة لهــذا الإجــراء فيــما لــو تضمــن العقْــد بنــدًا يلــزم طرفيــه بالحفــاظ عــى سريتــه. 
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